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 ٥٥٩

  ملخص 
ة      صر العربی ة م تور جمھوری ن دس ل م ى ك توریة ف صوص الدس    ١٩٧١إن الن

اریخ    صادر بت توري ال لان الدس دیلات والإع ر التع ق آخ ارس ٣٠وف د ٢٠١١ م   ، ق

وق          ن حق دنیاً م اً م ھ حق ن كون رغم م ى ال واطن عل الي للم ان الم ق الأم ت تحقی أغفل

  . الإنسان

دو     ى ال ث عل ذا البح ز ھ ذلك یرك توریة    ل ة الدس ھ الحمای ن أن تلعب ذي یمك   ر ال

ى      لإحدى وسائل تحقیق الأمان المالى للمواطن وھى الحمایة الدستوریة لحق المواطن ف

ع     ق م ذى یتواف افلي ال أمین التك م الت ى دع ة ف ى دور الدول ز عل ا یرك أمین، كم   الت

ل ا           د المحتم یض درجة التھدی ى تخف ؤدي إل ا ی لامیة، مم شریعة الإس ام ال ستقبلي  أحك لم

ھ           ات بیئت ر ومقوم ل الغی سئولیتھ قب ھ وم ھ وممتلكات سان ودخل ذي یواجھ شخص الإن ال

ذا                 بء ھ ع ع ق توزی ن طری ھ ع ھ الخطر المؤمن من ق ب ن یلح الى لم ان الم وتوفیر الأم

صادي        اق الاقت ة الاختن ى إدارة أزم سھم ف ھ، وی ین ل ع المتعرض ى جمی ر عل الخط

ع م    شد المجتم صر، ویح ى م اعي ف تثمار دون    والاجتم دل الاس ع مع ل دف ل تموی ن أج

ى              سبتھ ال اع ن أمین وارتف ى الت ب عل ادة الطل الحاجة للاقتراض من الخارج من خلال زی

  . الناتج المحلي الإجمالي

ان       ق الأم ل تحقی توریة تكف یتوصل ھذا البحث إلى نتائج وتوصیات بنصوص دس

صة بوضع    المالي للمواطن بھدف وضعھا تحت نظر الجمعیة التأسیسیة لل    تور المخت دس

  . دستور جمھوریة مصر العربیة الجدید



 

 

 

 

 

 ٥٦٠

  : مقدمــة
ھ       أمین حاجات ھ وت ي تواجھ ار الت ى إدارة الأخط دم إل ذ الق سان من سعى الإن ی

راد    ع أف دینامیكي م ل ال ى التفاع سھ عل ة نف ى حمای د ف ھ، ویعتم ضمان بقائ یة ل الأساس

  .       ات البشریةمجتمعھ، وقد تطورت أشكال ھذه الحمایة بتطور المجتمع

ادة  نص الم ى   » ٢«وت صادر ف واطن ال سان والم وق الإن لان حق ن إع  ٢٦م

سان         « :  على ١٧٨٩أغسطس   وق الإن ى حق اظ عل ي ھو الحف ل تجمع سیاس إن ھدف ك

ادم    ة للتق ر القابل ة غی ة       . الطبیعی ن ومقاوم ة والأم ة والملكی ي الحری وق ھ ذه الحق ھ

  .)١(»الطغیان

ان           وتدعو الشرائع السماویة     ق الأم ع لتحقی راد المجتم ین أف ل ب قاطبة إلى التكاف

الي  دس     . الم اب المق ى الكت سان ف ى الإن ي عل ب حتم ور واج شور والبك اة )٢(فالع ، والزك

ركن من أركان الإسلام وقد كانت تغذي بیت مال المسلمین لسداد رواتب تقاعدیة دوریة       

عن دینھم وعرقھم، إذ كانت للأرامل والیتامى والأطفال والعجزة والشیوخ، بغض النظر       

ب            ذه الروات تحقاق ھ ي لاس ار الأساس شرائع     . الحاجة ھي المعی ذه ال ى أن ھ افة إل بالإض

                                                             

(1) La constitution Française, Declaration des droits de L' Homme et du 
Citoyen de 17 89, Article II : " Le but de toute association politique 
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. 
Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à 
l'oppression".      

  . الله الإنسانالتصدق بجزء من عشرة أجزاء مما یرزق ا: العشور) * ٢(
ر یصل     : البكور      *  التصدق بأوائل ثمار الأرض أو أجرة عمل الیدین أو بالجملة أوائل كل خی

  . للإنسان
اء      نبیل حلیم یعقوب،  : راجع   صدقة والعط ق بال ا یتعل ل م ذور وك  عن العشور والبكور والن

  .    ٦، ٥، ص)٢٠٠٥الانترنت، : لوس أنجلوس(



 

 

 

 

 

 ٥٦١

السماویة تسودھا العدید من الممارسات الاجتماعیة الإیجابیة الأخرى كالصدقة والوقف         

  .  والنذور وكفالة الأیتام

ول    ق الرس د طب ة    ) (وق رف بالدی ا یع ة م تور المدنی ى دس ة، ف    أو الفدی

اب          ن الخط ر ب ة عم د الخلیف ق         ) (وفى عھ ا أطل ى م ھ ف ل ب ذا المفھوم وعم خ ھ   ترس

ل  ة القات ولى عاقل رض أن تت ن المفت دیوان، فم م ال ھ اس ھ  ()١(علی صبتھ أي أقارب   ع

ذكور ن ال ة ) م ات القانونی ن التبع ل م اذ القات ل لإنق ة القتی ة لورث ع الدی ة، . دف ا الفدی أم

ی    اطق          فتدفعھا عائلة أس ى من دواوین ف ت ال د أقیم لاق سراحھ، وق داء لإط ر الحرب للأع

اب             ن الخط ر ب ة عم رة خلاف ان فت سجیل أسماء الأشخاص      )(مختلفة إب تم ت ان ی ، وك

ى    ساھمة ف اس الم ادل الن دین، لیتب دیوان ك ى ال تحفظ ف ة ل ع الدی ى دف اھموا ف ذین س ال

  .  دفعھا

ة مترابط        ى مجموع الي عل ان الم وفیر الأم د ت ا   یعتم ات أھمھ ن المقوم : ة م

الي،           ان الم ن الأم زز م ي تع د الت راف والتقالی ي الأع ة ف ة الماثل ضوابط الاجتماعی ال

زة         وافر أجھ الي، وت ان الم ة للأم شریعات المنظم توریة والت ادئ الدس صوص والمب والن

الحة       ة ص س بیئ الح یؤس م ص وافر حك ات، وت وال والممتلك ة الأم وم بحمای ة تق تنفیذی

باع               للأمان المال  ة لإش ة البیئ ل والإسكان وحمای صحة والعم یم وال ي، وتطویر نظم التعل

  .  )٢(الاحتیاجات بصورة أفضل

ا   ائل أھمھ ن الوس ة م لال مجموع ن خ الي م ان الم ق الأم ن تحقی ار : ویمك الادخ

أمین                 ات، والت ن الاحتیاج د ع دخل یزی ن ال ائض م وفیر ف ى ت درة عل الذى یعتمد على الق
                                                             

لَ    وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً: قال تعالى . ة القتل الخطأتدفع الدیة فقط فى حال) ١( وَمَن قَتَ
  .   ٩٢:النساء  وَدِیَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَھْلِھِ إِلاَّ أَن یَصَّدَّقُوا  مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ

دة، الل) ٢( م المتح یا،   الأم ي آس ة لغرب صادیة والاجتماعی ة الاقت ان  جن بكات الأم ضمان وش ال
  . ٩-٧، ص ٢٠٠٣، الاجتماعي فى إطار السیاسات الاجتماعیة



 

 

 

 

 

 ٥٦٢

ر   بء الخط ل ع ذي ینق ساعدات   ال ؤمن، والم ى الم ھ إل رض ل اتق المع ى ع ن عل   م

ري     اعي الخی اون الجم ائلي والتع اون الع ة والتع ساعدات الفردی ة كالم   المالی

شئون      ات وال یما وزارة التأمین ة لاس دمھا الدول ي تق ة الت ساعدات الاجتماعی والم

  .        الاجتماعیة

ا    ق الأم ائل تحقی وافر وس دى ت ة م ث لدراس ذا البح رض ھ الي یع   ن الم

ة       صر العربی ة م تور جمھوری ن دس ل م ى ك دیلات  ١٩٧١ف ر التع ق آخ    )١( وف

اریخ         سلحة بت وات الم ى للق س الأعل ن المجل ارس  ٣٠والإعلان الدستوري الصادر ع  م

ة،     )٢( ٢٠١١ صفة عام أمین ب ھ الت ن أن یلعب ذي یمك دور ال ى ال ز عل ا یرك    كم

اً            زاول وفق ذي ی دة ،     والتأمین التكافلي بصفة خاصة ال لامیة الخال شریعة الإس ام ال   لأحك

دة        ة للحوادث المتزای ة التأمینی اعي والتغطی فى إدارة أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتم

ان    ل الأم توریة تكف صوص دس یات بن ائج وتوص ى نت ل إل داً للتوص صر تمھی ى م   ف

تور          سیة للدس ة التأسی ر الجمعی ت نظ صوص تح ذه الن ع ھ تم وض ى أن ی الي، عل   الم

د ال    عن ة الب ان وراح ة الأم ق نعم دعم تحقی ا ی داده بم     Peac of Mind إع

صالح                 ن م ئ م تم ش رات ولا ی ا أعظم الخی سان لأنھ وق الإن ن حق دنیاً م اً م د حق التي تع

  .  الدنیا إلا بھا

                                                             

    . »الدستور«سیشار إلیھ فیما بعد بلفظ ) * ١(
من            *  ذا الدستور ض ام ھ أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً بتعطیل العمل بأحك

  . ٢٠١٢ فبرایر ١٣ الدستوري الصادر بتاریخ قرارات الإعلان
  . » الإعلان الدستوري«سیشار إلیھ فیما بعد بعبارة ) * ٢(

تفتاء       . جمع ھذا الإعلان بعض المبادئ وأغفل الأخرى       *  سن بالاس ت مح و دستور مؤق لا ھ ف
  .ولا ھو مجرد إعلان دستوري بسیط یجمع أھم الأساسیات
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  : مشكلة البحث 

  :   تتبلور مشكلة ھذا البحث فى المحاور التالیة 

  : ي والاجتماعي فى مصر أزمة الاختناق الاقتصاد: المحور الأول 
اعي،   صادي والاجتم اق الاقت ة الاختن ن أزم ود م ة عق ذ ثلاث صر من اني م   تع

ورة   ولا ث م        ٢٥ول ى ك ل ف ة المتمث ذه الأزم سببات ھ م م ن أھ شف ع م الك ا ت ایر م    ین

ارك       د مب ، )١(الفساد المؤسسي ومقدار الأموال والثروات والأراضي التي نھبت خلال عھ

شھا        وتفاقمت ھذه الأزمة     ي یعی ة الت ى الخلاق فى المرحلة  الانتقالیة للثورة نظراً للفوض

  .    المجتمع من قطع الطرق والشغب والاضطرابات الأھلیة والإضرابات العمالیة

ى                سبعینیات إل صف ال ذ منت صادي من لاح الاقت وقد أدى اتباع مصر سیاسة الإص

ات   تخلیھا عن القطاعات الإنتاجیة، وعلى الأخص الزراعة والص    یطرة القطاع ناعة، وس

ر      صري أكث صاد الم بح الاقت رى أص ة أخ ن ناحی صادي، وم ل الاقت ى الھیك ة عل الخدمی

تھلاكیة          صناعیة الاس ات ال ذاء والمنتج ن الغ اعتماداً على الخارج فى توفیر احتیاجاتھ م

  . والإنتاجیة

                                                             

صر المنھوب ) * ١( وال م در أم و  تق سابق بنح ام ال وز النظ ل رم ن قب ار دولار، وإذا ٢٢٥ة م  ملی
ى             د إل د تمت وال ق تحركت الحكومة بشكل جید سیاسیاً ودبلوماسیاً فإن معركة استرداد ھذه الأم

  . خمس سنوات قادمة
ع  یس   : راج دین رئ لاح ال ز ص صریحات معت صر   "ت وال م ترداد أم صریة لاس ادرة الم المب

  .١٥/٣/٢٠١٢ بجریدة الأھرام بتاریخ ٧ة المنشورة في صفح" المنھوبة
د               *  ط من عھ رة فق وام الأخی ة أع ب، خلال الثلاث ل الأجان ة من قب وال مصر المنھوب تقدر أم

  . ملیار دولار، وھي عملیة متواصلة حتى الآن٨٦مبارك، بنحو 
ع ار  : راج سید النج د ال صریحات أحم تراتیجي  –ت سیاسیة والإس ات ال ز الدراس ث بمرك  الباح
  .١٥/٣/٢٠١٢ بجریدة الأھرام بتاریخ ١٠رام، المنشورة في صفحة بالأھ



 

 

 

 

 

 ٥٦٤

شعب        یم والإسكان ال صحة والتعل ى ال ام عل ي كما قامت الدولة بتقلیص الانفاق الع

ضرائب              ى ال د عل اد المتزای ذاء والاعتم ى الغ دعم عل یض ال ة وتخف والخدمات الاجتماعی

غیر المباشرة التي یتحمل الفقراء عبئھا الأكبر مما أدى إلى تزاید معدل الفقر لیصل إلى 

ى        ٢٠٠٨/٢٠٠٩عام  % ٢١٫٦ ز إل م یقف ام  % ٢٥٫٢ ث ا أدى  )١(٢٠١٠/٢٠١١ع ، كم

  .  )٢(مصرذلك إلى تزاید معدلات الأمراض في 

ام    ى ع سینات حت ذ الخم اتج    ١٩٨٠ومن سنوي للن و ال دل النم ط مع ان متوس  ك

الي  ي الإجم ى   %٦٫٨المحل ض إل رة انخف ود الأخی ة عق لال الثلاث م )٣(%٤٫٣، وخ ، ث

  .  )٤(٢٠١١عام % ١٫٣تدھور إلى 

ن  وام م لال الأع ى ١٩٦٠وخ ضخم  ١٩٧٠ إل سنوي للت دل ال ط المع ان متوس  ك

ن   %٩٫٦ ارتفع إلى ١٩٨١ إلى ١٩٧١من ، وخلال الأعوام  %٣٫٢ ، وخلال الأعوام م

ى  ١٩٨٢ ى    ٢٠١٠ إل صل إل ھ لی ل ارتفاع غ  )٥(%١١٫٣ واص م بل ام % ١١٫٥، ث ع

٦(٢٠١١(   .  
                                                             

اریخ    ) * ١( صاء بت ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ده الجھ ذى عق صحفي ال ؤتمر ال الم
  .  لإعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق٣١/١/٢٠١٢

ر    *  رب للفق دل الأق  Near Povertyیلاحظ أن معدل الفقر الموضح عالیھ لا یشتمل على مع
  . ٢٠١٠/٢٠١١عام % ٤٣وبجمع المعدلین نصل إلى المعدل الإجمالي للفقر الذى یبلغ 

ع الأھرام،     : راج تراتیجیة ب سیاسیة والإس ات ال ز الدراس صادیة   مرك ات الاقت ر الاتجاھ تقری
  .   ٢٠٨، ص٢٠١١، الإستراتیجیة

ق،         : راجع) ٢( ال توفی اني مصطفى كم شرائ     أم د ال صحیة عن ة ال ة الرعای سكانیة  إدارة أزم ح ال
صر،   ي م رة ف ة  الفقی من دراس دم ض ث مق ي  " بح ة ف ات الاقتصادیة والاجتماعی إدارة الأزم

  .٢٧٠-٢٣٠، ص ٢٠٠٩، معھد التخطیط القومي، أكتوبر "مصر
(3) IMF, World Economic Outlook, Several Issues.  

  . ٢٦/٢/٢٠١٢بیان الحكومة الأول أمام البرلمان بتاریخ ) ٤(
(5) IMF, world Economic Outlook, Several Issues.  

  .  ٢٦/٢/٢٠١٢بیان الحكومة الأول أمام البرلمان بتاریخ ) ٦(



 

 

 

 

 

 ٥٦٥

ى         صل إل كما تراكمت مشكلة البطالة فى مصر مما أدى إلى تزاید معدل البطالة لی

س  % ١٢٫٤ ویقفز إلى ٢٠١٠خلال الربع الأخیر من عام     % ٩٫٨ لال نف ن   خ رة م  الفت

ى   )١(٢٠١١عام   صل إل ون و  ٨١، وارتفع عدد سكان مصر لی ى    ٣٩٥ ملی سمة ف ف ن  أل

  . )٢(٢٠١٢أول ینایر 

غ            د بل دنیاً، وق صر مت ى م تثمار ف ام  % ١٥٫٤ویعد معدل الاس  ٢٠١٠/٢٠١١ع

ى  نخفض إل در أن ی ام % ١٥٫٢ویق راً )٣(٢٠١١/٢٠١٢ع ھ نظ ل انخفاض ، وأن یواص

  . كل حجم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرةلتراجع مؤشرات السیاحة وتآ

رغم      دنیاً، ب صر مت ى م ضاً ف ار أی دل الادخ ى أن مع ارة إل ضروري الإش ن ال وم

غ       ام  % ١٠٫٨اعتبارھا ضمن دول الفئة المنخفضة من الدول متوسطة الدخل، وقد بل ع

ى  ٢٠١٠/٢٠١١ نخفض إل در أن ی ام % ٩٫٩ ویق راً ٢٠١١/٢٠١٢ع ل كثی و یق  ، وھ

  . )٤(%٢٤عن متوسط معدل الادخار فى الدول منخفضة الدخل الذى یبلغ 

ام    ة لع ة للدول ة العام ي الموازن ز ف غ العج د بل و ٢٠١١/٢٠١٢وق  ١٣٤٫٣ نح

ا       صبح العجز         ١٠٠٫١ملیار جنیھ، یضاف إلیھ دیون لی داد ال صات س ھ مخص ار جنی  ملی

ع ال    ٢٣٤٫٤الكلي   زوري ارتف ة الجن ى    ملیار جنیھ، ومع قدوم حكوم ار  ١٤٤عجز إل  ملی

ي         ١٠٠٫١جنیھ، یضاف إلیھا     صبح العجز الكل دیون لی داد ال صات س ھ مخص ار جنی  ملی

  . ملیار جنیھ٢٤٤٫١

                                                             

اریخ      ) ١( صاء بت ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ھ الجھ ذي أعلن ر ال ن ١٩/٢/٢٠١٢التقری  ع
  . إجمالي قوة العمل والمتعطلین

ة العا     ) ٢( زي للتعبئ از المرك ھ الجھ ذي أعلن ر ال اریخ   التقری صاء بت ة والإح ن  ١/٣/٢٠١٢م  ع
  . التعداد السكاني لمصر

  .  ٤٩مركز الدراسات السیاسیة والإستراتیجیة بالأھرام، مرجع سبق ذكره، ص) ٣(
  .  ٤٨المرجع السابق، ص ) ٤(
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ة            ى الموازن ومي نتیجة العجز ف دین الحك ائلاً لل داً ھ ر تزای د الأخی ا شھد العق كم

ن   ع م ة إذ ارتف ة للدول ام  ١٤٧العام ھ ع ار جنی ى ١٩٩٩ ملی ى  ٨٠٧ إل ھ ف ار جنی  ملی

ر فبر اري      . ٢٠١٢ای زان التج ز المی ق بعج شكل وثی رتبط ب ارجي ی دین الخ ا أن ال وبم

ى       صل إل دین لی ر    ٣٦للدولة فقد ارتفع ھذا ال ى فبرای ون دولار ف م   )١(٢٠١٢ ملی د ت ، وق

شعب   سي ال ات مجل اري لانتخاب الي الج ام الم ة الع ى موازن صات ف تنفاد المخص اس

اد بنحو   والشورى وحدھما وھى التكالیف التي تجاوزت ا  ا    ٧٥٠لاعتم ھ، كم ون جنی  ملی

تم       ي ی وال الت ن الأم یة م ات الرئاس وب للانتخاب ل المطل دبیر التموی ة لت سعى الحكوم ت

  .  توفیرھا عبر سیاسات ترشید الإنفاق العام

سات     ل مؤس ن قب صر م اني لم صنیف الائتم ضات الت ررت تخفی     وتك

تقرار ا   ٢٠١١التصنیف الدولیة خلال عام      دم الاس الي     بسبب ع سیاسي والتراجع المتت ل

ذى سجل       صر ال ي لم د الأجنب اطي النق ر    ١٥٫٧لاحتی ة شھر فبرای ى نھای ار دولار ف  ملی

ة     )٢(٢٠١٢ ارج، نتیج ن الخ ھا م ة اقتراض ى حال ة ف اء الدول ن أعب د م ر یزی و أم ، وھ

ة       ضت درج ا انخف سبتھا كلم د ن ي تزی رض الت دة الق ى فائ اطر عل لاوة المخ افة ع لإض

  . )٣(التصنیف

  : تزاید معدلات الحوادث فى مصر : لمحور الثاني ا

ورة       داث ث ى أح ب عل اقم     ٢٥ترت ة وتف ة الانتقالی وء إدارة المرحل ایر وس  ین

الانفلات الأمني، وقوع العدید من الحوادث التي دبرتھا مخططات شیطانیة لقوى داخلیة       

                                                             

  . ٢٦/٢/٢٠١٢بیان الحكومة الأول أمام البرلمان بتاریخ ) ١(
  www.be.org.eg.الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري) ٢(
  . ٢٦/٢/٢٠١٢بیان الحكومة الأول أمام البرلمان بتاریخ ) ٣(
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ة أ  ال الإجرامی ذه الأعم دت لھ ا فرص ورة أركانھ ذه الث ت ھ ة، زلزل ة وخارجی والاً طائل م

  .بھدف ترویع الآمنین وھدم أركان الدولة

صر            یس الح ال ول بیل المث ال الأشخاص،    : من أھم ھذه الحوادث على س ى مج ف

ل    یش، وقت شرطة والج وات ال وار وق ن الث ابة الآلاف م ل وإص ابة ٧٣قت خص وإص  ش

لاق         ٢٥٤ اف وإط الات الاختط عید، وح تاد بورس ى اس ي ف راس الأھل ن ألت خص م  ش

اص ة   الرص لحة الناری ى دارت بالأس ة الت ة، كالمعرك صحف الیومی ا ال ا بھ ي تطالعن  الت

ة          ١٤/٣/٢٠١٢بمنطقة المعصرة في     ى ملكی زاع عل سبب الن ن الأشخاص ب دد م  بین ع

ابة             ن إص فرت ع اص،     ١٣قطعة أرض مملوكة للدولة وأس ن الطرفین بالرص صاً م  شخ

د  شرطة وم سام ال ام أق دمیر واقتح ات، ت ال الممتلك ى مج سفارة وف ن وال یریات الأم

ازل، وسرقة           ي، وسرقة المن ع العلم ق المجم الإسرائیلیة وإحراق المنشآت العامة كحری

صدیر           )١(السیارات الي لخط ت ر المتت ، والسطو على البنوك وتجار المجوھرات، والتفجی

ى          )٢(الغاز بسیناء  المزارع عل دواجن ب ن ال رة م داد كبی ، وحریق نخیل سیوه، ونفوق أع

بتھا بفیروس الالتھاب الرئوي المزمن، ونفوق آلاف المواشي على أثر إصابتھا أثر إصا

ن          د ع ا یزی اً   ١٩بفیروس الحمى القلاعیة، وأخیراً ولیس آخرا، إحراق م زلاً ومخزن  من

ن      رب م ا یق اجم م دما ھ رج عن ى الم اج ف ة الح ة برك ارب  ٣بمنطق ن أق  آلاف شخص م

ابق دار       وجیران عائلة الحوامدیة ھذه المنطقة بقنا      تباك س ر اش ى أث وف، عل ل المولوت ب

بین ھذه العائلة وعائلة الجلادوة أسفر عن مقتل أحد أفراد العائلة الثانیة، وألقي القبض 

د         تھم بع ة الم ى عائل اص عل على المتھم فما كان من عائلة الجلادوة إلا أن أطلقت الرص

ن   ٤تلى و ق٤خروجھم من محكمة التجمع الخامس بالقاھرة الجدیدة وخلفت       صابین م  م

                                                             

  . ٢٠١١ ألف سیارة خلال عام ١٨بلغ عدد السیارات المبلغ عن سرقتھا في أقسام الشرطة ) ١(
  .   في أكبر تحد للدولة١٣  ١٥/٣/٢٠١٢ مرة حتى ١٣بلغ عدد مرات تفجیر خط الغاز ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٥٦٨

اج              ضب والھی ن الغ ة م رانھم حال ت أسرھم وجی ضحایا انتاب ن ال ب دف ھذه العائلة، وعق

  .      تسببت فى حادث الحریق فى ظل غیاب أمني تام

ث   ور الثال صوص       : المح ى الن شامل ف ھ ال أمین بمفھوم ى الت ارة إل ال الإش إغف
  :  الدستوریة 

 أحد أھم وسائل تحقیق الأمان المالي، إلا على الرغم من أن التأمین بكافة أنماطھ

ت أن         د أغفل توري، ق لان الدس تور والإع ن الدس ل م ى ك توریة، ف صوص الدس أن الن

شجعھ          ة وت ھ الدول التأمین حقاً مدنیاً من حقوق الإنسان لكل مواطن وواجب وطني تحمی

  . وتنظمھ أسوة بالادخار

ادة     ة الدو    » ١٧«إذ اقتصرت الم ى كفال تور عل ن الدس ن      م ط م د فق نمط واح ة ل ل

و   أمین ھ صحي «الت اعي وال أمین الاجتم ن أي   »الت توري م لان الدس لا الإع ا خ ، بینم

  . إشارة إلى التأمین

  : أھمیة البحث 

ع      ة للمجتم صادیة والاجتماعی ات الاقت ة والمقوم صادي للدول ام الاقت ل النظ یمث

ام تط       ا أم ث إنن صدد   أعمدة متمیزة في النصوص الواردة بالدستور، وحی اریخي وب ور ت

ل       توریة وتفعی صوص الدس ویر الن رورة تط رز ض ذا تب بلاد، ل د لل تور الجدی داد الدس إع

  . دورھا فى تعظیم فرص مصر فى التنمیة والتقدم وجني ثمار الثورة

اً     وتجدر الإشارة إلى أن القواعد التي تتضمنھا الوثیقة الدستوریة لا تخضع دائم

  . )١( مجرد رد فعل لواقع اجتماعي أو سیاسي معینللمنطق القانوني، وإنما قد تكون

                                                             

دار : القاھرة (١٩٧١ دستور -المبادئ الدستوریة العامة.. ستوريالقانون الدفتحي فكري، ) ١(
  . ١٤، ص )٢٠٠٤الكتب المصریة، 
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من ھنا یركز ھذا البحث على الدور الذي یمكن أن تلعبھ الحمایة الدستوریة لحق 

ة       المواطن فى التأمین فى إدارة أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتماعي والتغطیة التأمینی

تثمار   للحوادث المتزایدة فى مصر، وكیفیة حشد المجتمع من أجل تمو   دل الاس یل دفع مع

ى           دون الحاجة للاقتراض من الخارج من خلال زیادة الطلب على التأمین ورفع نسبتھ إل

  .   الناتج المحلي الإجمالي

ذي          ر ال صري، الأم وقد تسببت أحداث الثورة فى زیادة تدھور حالة الاقتصاد الم

ة          دى الأدوات الھام ا إح أمین باعتبارھ ناعة الت ن    یعول على أھمیة ص صاد م ة الاقت لإقال

  .   عثرتھ

وتمثل أحداث ھذه الثورة وما تلاھا من مرحلة انتقالیة حافزاً لتنمیة الوعي بحق      

ات      ر ومقوم ل الغی سئولیتھ قب ھ وم صھ وممتلكات ة لشخ ة التأمینی ى التغطی واطن ف ل م ك

  .    بیئتھ

ار               تحواذ تی ن اس شورى ع شعب وال وقد أسفرت أول انتخابات نزیھة لمجلسي ال

ق             ا اً شعار تطبی وة رافع ى الظھور بق ھ إل دھما وعودت ب مقاع لإسلام السیاسي على أغل

ات      د النقاب م مقاع ى معظ صولھ عل ك ح ى ذل افة إل راء، وبالإض لامیة الغ شریعة الإس ال

ة             شكیل الجمعی د ت دة بع ة جدی المھنیة وأندیة أعضاء ھیئة التدریس، وبدأت مصر مرحل

  . التأسیسیة للدستور لإعداده

ر       وانعك  ى فبرای لامي، فف صاد الإس ول نحو الاقت ى التح ك عل رح ٢٠١٢س ذل  ط

ى        شعب ف س ال ي مجل ا ف لامیة لإقرارھ املات إس ة مع اري حزم ل العق ندوق التموی ص

م      اري رق ل العق سنة  ١٤٨الفصل التشریعي الحالي، وذلك لتعدیل قانون التموی  ٢٠٠١ ل

م     وتتضمن ھذه المعاملات إضافة بندي المرابحة والمشاركة لأ       ا ت صندوق، كم غراض ال

ضریبیة             أخرات ال داد المت ى س د عل صرف المتح ة والم الاتفاق بین اتحاد الغرف التجاری
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ة        شاركة اللجن ة بم ة والموازن ة الخط ھدت لجن ة، وش ام المرابح ار بنظ ى التج عل

لامیة     صكوك الإس صر لل دار م ول إص عة ح شات موس شعب مناق س ال صادیة بمجل الاقت

ي    كأداة مالیة جدیدة، بج    ة الت شروعات التنموی انب السندات الحكومیة، وذلك لتمویل الم

ن    ر م زء كبی دان ج ض فق یما بع ة، لاس ز الموازن داد عج ن س ضلاً ع ة ف ا الدول تحتاجھ

  . احتیاطي النقد الأجنبي

ل           ٢٠١٢وفى مارس    دیم التموی روع لتق یس ف راراً بتأس ك الإسكندریة ق  اتخذ بن

 بدأ بنك الاستثمار العربي فى طرح برامج تمویلیة    الإسلامي بالعدید من المحافظات، كما    

ي         ك الأھل ع البن ة م اعي للتنمی صندوق الاجتم د ال شاركة، وتعاق ة والم ام المرابح بنظ

اع          ة لقط ام المرابح لامیة بنظ ات إس لاق منتج صناعیة لإط ة ال ك التنمی صري وبن الم

  . المشروعات الصغیرة والمتوسطة

ضرور     اداة ب ى المن ك عل س ذل ا انعك ا   كم ة بم یما العقابی شریعات لاس دیل الت ة تع

شروع                 شعب م س ال شكاوي بمجل ات وال ة الاقتراح شت لجن یتفق ومبادئ الشرع، إذ ناق

ة  «قانون   ن         »حد الحراب دي والأرجل م صلب وقطع الأی ل أو ال ات القت ضمن العقوب ، وتت

ا إذا ك . خلاف إذا كانت الجریمة متعلقة بالاستیلاء على المال أو الممتلكات  ت مجرد   أم ان

  .  )١(إلقاء الرعب على الآمنین فیتم حبس الجاني حتى یتوب

لامي              صاد الإس اه التحول نحو الاقت ع اتج شي م من ھنا فإن التأمین التكافلي یتم

بالإضافة إلي أنھ یعد المخرج لأھم معوقات تسویق التأمین فى مصر وھى شبھة مخالفة 

  . سلامیةالتأمین التجاري التقلیدي لأحكام الشریعة الإ

                                                             

  . ١٣/٣/٢٠١٢وقائع جلسة مجلس الشعب بتاریخ ) ١(
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  : أھداف البحث

 .دراسة حجم البنوك والتأمین في السوق العالمي والمصري -١

  .  دراسة حجم التأمین التكافلي فى السوق العالمي والمصري -٢

ات     دراسة النصوص الدستوریة المتعلقة   -٣ وق والحری لامیة والحق شریعة الإس بال

  .فى كل الدستور والإعلان الدستوري

توریة تكف  -٤ صوص دس راح ن لال  اقت ن خ واطن م الي للم ان الم   ل الأم

أمین       ة للت م الدول أمین ودع ى الت واطن ف ق الم توریة لح ة الدس   الحمای

د    التكافلي، ویتم وضع ھذه النصوص تحت نظر الجمعیة التأسیسیة للدستور عن

 .     إعداده

  :خطة البحث

  :تحقیقاً لأھداف البحث فإن خطة البحث تشتمل على المحاور التالیة

  .جم البنوك والتأمین في السوق العالمي والمصريدراسة ح -١

 .دراسة حجم التأمین التكافلي في السوق العالمي والمصري -٢

ات      دراسة النصوص الدستوریة المتعلقة   -٣ وق والحری لامیة والحق شریعة الإس بال

   .في كل من الدستور والإعلان الدستوري

 . الأمان المالي للمواطنكفلاقتراح نصوص دستوریة ت -٤

  : دراسة حجم البنوك والتأمین في السوق العالمي والمصري]١[

  :دور البنوك والتأمین في دعم الاقتصاد القومي والتكامل بینھما] ١-١[
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ل    ي ظ صادیة ف ة الاقت یة للتنمی دعائم الأساس د ال أمین أح وك والت ر البن تعتب

دد       شركات متع سیات  المتغیرات الدولیة والإقلیمیة وظھور التكتلات الاقتصادیة وال ة الجن

  .وحریة انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال والمعلومات عبر دول العالم

ا    تثمارات وتمویلھ ق الاس ا ومنطل ان حفظھ وال ومك ستودع الأم وك م ل البن تمث

ائم               ا ق وك وعملائھ ین البن ة ب اس العلاق إن أس ذا ف ا، ول واستیفاء ھذه الأموال عند طلبھ

ن          على الثقة والمصداقیة، ویعد الت     ھ م ل عبئ ي تنق ة الخطر الت الیب مواجھ أمین أحد أس

م       ارن بحج دة لا تق ة زھی داده تكلف ل س ى مقاب ؤمن ف ى الم ھ إل رض ل اتق المع ى ع عل

د               یض درجة التھدی ھ تخف ي ل دف الأساس الخسارة التى قد تنشأ عن تحقق الخطر، والھ

ر  المحتمل المستقبلي الذى یواجھ شخص الإنسان ودخلھ وممتلكاتھ ومسئولیت     ھ قبل الغی

ق     ن طری ھ ع ؤمن من ر الم ھ الخط ق ب ن یلح الي لم ان الم وفیر الأم ھ وت ات بیئت ومقوم

  . توزیع عبء ھذا الخطر على جمیع المعرضین لھ

در     ق ق ى تحقی ساعد عل و ی ستدامة، فھ ة الم ر التنمی د عناص أمین أح   والت

وار           ي الم ھ یحم ا أن ة، كم ویر والتنمی ل التط ن أج شعوب م ان لل ن الأم ر م   د أكب

ا،            ي ثمارھ ن جن ة م ال المقبل رم الأجی دمرھا وتح د ت ي ق ار الت ن الأخط ة م   المجتمعی

ادة      تمرارھا وزی مان اس شروعات وض ة الم شجیع إقام یاً لت اً أساس شكل ركن   وی

یض      سارة وتخف ى الخ تحكم ف رق ال ویر ط ان وتط دعیم الائتم ة وت ا الإنتاجی   كفایتھ

ویض   تكلفة المساعدات الاجتماعیة التى تقدمھا ال      دولة بما تتیحھ شركات التأمین من تع

ل    ع كك ى المجتم اء إل سارة دون الالتج تقطاب   . للخ ة لاس ھ أداة ھام ى أن افة إل بالإض

ة       ة العام م الموازن ة ودع تثمار المختلف وات الاس ى قن ا ف ة وتوظیفھ دخرات الوطنی الم

  . للدولة
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ب        ا ترت رة وم سنوات الأخی ى ال وارث ف ن الك د م وع العدی ة لوق   ونتیج

أمین      ناعة الت ى ص ل ف ور ھائ دث تط ة، ح ة فادح شریة ومالی سائر ب ن خ ا م   علیھ

دي         اري التقلی أمین التج ادة الت أمین وإع ركات الت شرت ش ت وانت ا تنوع ة، كم العالمی

  . والتكافلي

اریخ           ى ت صري ف أمین الم سوق الت نوي ل صائي س اب إح دث كت شیر أح   ی

ث  ذا البح داد ھ ز )١(إع ي ت شآت الت دد المن ى أن ع أمین  ، إل ادة الت أمین وإع   اول الت

غ  دي و  ١٩یبل اري تقلی أمین تج ركة ت ركة   ٨ ش افلي وش أمین تك ركات ت    ش

أمین         . لضمان الصادرات وجمعیة للتأمین التعاوني     اع الت شتمل قط ك، ی ى ذل افة إل بالإض

ى  صري عل اص و ٦٣٢الم أمین خ ندوق ت ومي و ٤ ص أمین حك نادیق ت ات ٤ ص  مجمع

أم  صري للت اد الم أمین والاتح صر   ت ة م ضائع بجمھوری ة الب ة ومعاین ب مراقب ین ومكت

  . العربیة

ھ        أمین موظفی ھ لت ي احتیاج ات ف راد والمنظم ن الأف ره م ع غی ك م شترك البن ی

ن           ع م أمین تنب ات للت اك احتیاج ك ھن ى ذل وممتلكاتھ ومسئولیتھ قبل الغیر، وبالإضافة إل

ان ال      أمین الائتم تثمار كت ل واس ة تموی ك كمنظم ل البن ة عم تھلاكي، طبیع سلعي والاس

سار          أمین إع والتأجیر التمویلي، وتأمین ائتمان الصادرات، وتأمین بطاقات الائتمان، وت

  .المقترض، وتأمین حیاة المقترض

ر          وق واف ي س وك ھ ذه البن ي أن ھ وك ف أمین للبن ركات الت اج ش ل احتی ویتمث

ي البن          ا ف ن أموالھ ر م تثمار جزء كبی شركات لاس ا  للتأمین، وتتوجھ ھذه ال وك باعتبارھ

أمین          ي شركات الت قناة آمنة للاستثمار، وغالباً ما یكون صرف تعویضات المتضررین ف

                                                             

ة،  ) ١( ة المالی ة للرقاب ة العام صري الھیئ أمین الم سوق الت سنوي ل صائي ال اب الإح  الكت
  . ٦، ص٢٠٠٩/٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٥٧٤

أمین              أ شركات الت د تلج دیھا، وق د ل بواسطة شیكات بنكیة من خلال فروع البنوك المعتم

صولھا             لال ح ن خ إلى البنوك لتوفیر السیولة النقدیة اللازمة لتغطیة العجز في النقدیة م

رض أ  ى ق ق   عل ا یحق دة، كم ھم جدی صدیر أس ق ت ن طری ال ع ي رأس الم شاركة ف و الم

  .)١( زیادة الطلب على التأمینBancassuranceالتأمین البنكي 

ة    ] ٢-١[ دول النامی صر بال ي م أمین ف ة والت دمات المالی صدیر الخ سبة ت ة ن مقارن

  :اقتصادیاً

ى    ة إل دمات التجاری سم الخ دمات المالی   : تنق سیاحة والخ ل وال أمین  النق ة والت

ام             صائیات ع اً لإح ة، ووفق دمات التجاری صر   ٢٠٠٩والاتصالات وغیرھا من الخ إن م  ف

ى      ستوى            ١٠تقع ضمن أعل ى م ة عل دمات التجاری صدیر الخ ي ت صادیاً ف ة اقت  دول نامی

  :العالم، كما یتضح من الجدول التالي

                                                             

  . وثائق التأمین لمنتجات تأمینیة مختلفة من خلال البنوك وفروعھاعملیة بیع: التأمین البنكي) ١(
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  )١(جدول رقم 

ى    ى أعل ة ف دمات التجاری ادرات الخ صاد ١٠ص ة اقت ستوى   دول نامی ى م یا عل

الي            ى إجم أمین إل ة والت دمات المالی ادرات الخ العالم فى تصدیر ھذه الخدمات ونسبة ص

  صادرات الخدمات التجاریة بكل دولة 

 


 





 

  % ٢  ١٢٨٦٠٠  الصین 

  % ٥  ٩٠١٩٣  لھندا

  % ٤  ٤١٠٦٨  روسیا الاتحادیة 

  % ٣  ٣٢٧٥٨  تركیا 

  %١  ٢٩٦٧٧  تایلاند

  %٢  ٢٨٧٢٧  مالیزیا

  %٧  ٢٦٢٤٥  البرازیل 

  %١  ٢١٣٠٢  مصر 

  %١٠  ١٥٤٢٠  المكسیك

  %٢  ١٦٨٦٩  لبنان

  :   المصدر 

The world Bank, 2011 world Development Indicators, p. 214-217.  

م         یلاحظ من الج   ب رق ل الترتی صر تحت ى   ٨دول السابق أن م  دول ١٠ ضمن أعل

  .نامیة اقتصادیاً في تصدیر الخدمات التجاریة على مستوى العالم



 

 

 

 

 

 ٥٧٦

أمین سوى          كما یلاحظ أن في مصر وتایلاند لا یمثل تصدیر الخدمات المالیة والت

ى  % ١ سبة الأدن ي الن ة، وھ ل دول ي ك ة ف دمات التجاری ادرات الخ الي ص ن إجم م

في كل من % ٢قارنة بالدول الأخرى، إذ تتراوح ھذه النسبة في الدول الأخرى بین         بالم

ذه        . في المكسیك % ١٠الصین ومالیزیا ولبنان و    ارب ھ ة دراسة تج رز أھمی ا تب من ھن

  .الدول في تطویر تصدیر الخدمات المالیة والتأمین في مصر

صر     ] ٣-١[ ي م أمین ف ركات الت وك وش ة للبن رات المالی م المؤش ام  أھ ن ع  ع

٢٠٠٩/٢٠١٠:  

  : یوضح الجدول التالي أھم ھذه المؤشرات

  )٢(جدول رقم 

  التوزیع العددي والنسبي لرأس المال المدفوع وصافي الأرباح

  ٢٠٠٩/٢٠١٠فى البنوك وشركات التأمین عن عام 

   


 

  %٩٫٥   ملیار جنیھ٤٫٤   ملیار جنیھ٤٦٫٢  *رأس المال المدفوع

  %٤٫٨   ملیار جنیھ٠٫٦   ملیار جنیھ١٢٫٦  *صافي الأرباح 

نسبة صافي الأرباح إلى 
    %١٣٫٦  %٢٧٫٣  **رأس المال المدفوع

  : المصدر 

صاءات والمؤشرات        * سنویة للإح  الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة ال

ام     المالیة للبنوك وشركات ال    سرة ع صرافة والسم أمین وال دار  ٢٠٠٩/٢٠١٠ت ، إص

  . ٦٤، ٢٢، ٨، ص٢٠١١أبریل 



 

 

 

 

 

 ٥٧٧

  . من إعداد الباحثة بناءً على بیانات الجدول**

ى         أمین إل یلاحظ من الجدول السابق أن نسبة رأس المال المدفوع في شركات الت

اوز      ام     % ٩٫٥البنوك لا تتج ي ع ة      ٢٠٠٩/٢٠١٠ف اح المحقق افي الأرب سبة ص ، وأن ن

ى  % ٤٫٨ي ھذه الشركات إلى البنوك لا تتعدى       ف سبة الأول ا  . وھي تقریباً نصف الن ومم

افي    سبة ص البنوك أن ن ة ب أمین بالمقارن ركات الت اح ش افي أرب اض ص ى انخف دلل عل ی

وك       %) ١٣٫٦(أرباحھا إلى رأس المال المدفوع     ي البن سبة ف ذه الن صف ھ اً ن ھي تقریب

ا     ، من ھنا تبدو أھمیة إعادة ھی   %)٢٧٫٣( ة تكالیفھ صر لتدنی ي م كلة شركات التأمین ف

  .وتعظیم أرباحھا

  :دور التأمین في دعم الاقتصاد القومي في مصر] ٤-١[

ساطھ            سبة أق الي ن ي إجم دلات تطور ملحوظة ف حقق سوق التأمین المصري مع

  :إلي الناتج المحلي الإجمالي، كما یتضح من الجدول التالي



 

 

 

 

 

 ٥٧٨

  )٣(جدول رقم 

  یة لإجمالي أقساط التأمین إلى الناتج المحلي الإجمالي تطور النسبة المئو

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ومن ١٩٩٦/١٩٩٧ إلى ١٩٩٤/١٩٩٥فى مصر خلال الأعوام من 

  ٢٠٠٨/٢٠٠٩إلى 
  العام

  
  

  النسبة 
  المئویة  

١٩
٩٤

/
١٩

٩٥
  

١٩
٩٥

/
١٩

٩٦
  

١٩
٩٦

/
١٩

٩٧
  

٠٠
٠٠

٠٠
  

٢٠
٠٢

/
٢٠

٠٣
  

٢٠
٠٣

/
٢٠

٠٤
  

٢٠
٠٤

/
٢٠

٠٥
  

٢٠
٠٥

/
٢٠

٠٦
  

٢٠
٠٦

/
٢٠

٠٧
  

٢٠
٠٧

/
٢٠

٠٨
  

٢٠
٠٨

/
٢٠

٠٩
  

*  *  *  **  ***  ***  ***  ***  ***
*  

***
*  

***
**  

لإجمالي 
أقساط 
التأمین 

إلى 
الناتج 
المحلي 
  الإجمالي

٠٫٣٤  ٠٫٣٤  ٠٫٢٩  ٠٫١٩  ٠٫١١  ٠٫٠٨  ٠٫٠٧  ٠٠٠  ٠٫٠٧  ٠٫٠٧  ٠٫٠٦  

  : المصدر 

اً         *  اج وفق ل الإنت من إعداد الباحثة من واقع جدول الناتج المحلي الإجمالي بتكلفة عوام

  . قتصادیةللقطاعات الا

سنوي،      : راجع   صاء ال اب الإح صاء، الكت -١٩٩٢الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإح

  . ٣١٠، ص١٩٩٨، یونیو ١٩٩٧

  .  بیاناتھا غیر متاحة٢٠٠١/٢٠٠٢ إلى ١٩٩٧/١٩٩٨الأعوام من ** 

أمین             ***  سوق الت سنوي ل صائي ال اب الإح أمین، الكت ى الت الھیئة المصریة للرقابة عل

  . ٢٠٠٥/٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٣/ ٢٠٠٢ المصري، من



 

 

 

 

 

 ٥٧٩

اج       ****  ل الإنت ة عوام الي بتكلف من إعداد الباحثة من واقع جدول الناتج المحلي الإجم

  . طبقاً للنشاط الاقتصادي

ع  ام    : راج ى أرق صر ف صاء، م ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ارس ٢٠٠٩الجھ ، م

  .   ١٠٥، ص ٢٠٠٩

ة و *****  ة العام زي للتعبئ از المرك ام  الجھ ى أرق صر ف صاء، م دار ٢٠١٠الإح ، إص

  .  ٧٤، ص٢٠١٠ثاني مایو 

ي                اتج المحل ى الن أمین إل ساط الت الي أق سبة إجم سابق أن ن یلاحظ من الجدول ال

ن         اً م اً ثابت اً عام ذت اتجاھ ى  ١٩٩٤/١٩٩٥الإجمالي في مصر قد أخ  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ إل

اً عام ) ٠٫٠٧، .....، ٠٫٠٧، ٠٫٠٧ ، ٠٫٠٦( ذ اتجاھ دأت تأخ م ب ن ث داً م اً متزای

ى ٢٠٠٣/٢٠٠٤ ق ) ٠٫٣٤، ٠٫٢٩، ٠٫١٩، ٠٫١١، ٠٫٠٨ (٢٠٠٧/٢٠٠٨ إل لتحق

رة أخرى                      ود م م تع ط، ث ة أعوام فق لال أربع سبة خ ذه الن ة أضعاف ھ ن أربع د ع ما یزی

  .٢٠٠٨/٢٠٠٩للثبات خلال عام 

ورة               ى الث ة إل ة الثالث ة الألفی ذ بدای سبة من ذه الن ویرجع الاتجاه العام المتزاید لھ

ة    ال ة العام ى الاتفاقی صر عل ع م دأت بتوقی ى ب صري الت أمین الم وق الت ي س شریعیة ف ت

دمات  ارة الخ سمبر (GATS)لتج ي دی م ١٩٩٧ ف انون رق دور الق سنة ١٥٦ وص  ل

م     ١٩٩٨ انون رق ام الق ض أحك دیل بع شأن تع سنة ١٠ ب راف  ١٩٨١ ل اص بالإش  الخ

اص     إفساح الم: والرقابة على التأمین في مصر، ومن أھم ملامحھ         ال الخ رأس الم ال ل ج

ة،     ل للدول بتملك أسھم في رؤوس أموال شركات التأمین وإعادة التامین المملوكة بالكام

اص       ي  (والسماح بإنشاء شركات تأمین برأس مال خ صري أو أجنب سبة  ) م ، %١٠٠بن

أمین        ١٩٩٩ لسنة   ١٥٧وصدور القرار رقم     شركات الت ة ل بیة والمالی اییر المحاس  بالمع

ع   واءم م ى تت ةحت اییر الدولی شیط   .  المع صحیحیة لتن سلة الخطوات الت تكملت سل م اس ث



 

 

 

 

 

 ٥٨٠

ة        صناعة التأمین بصدور العدید من التشریعات والتعدیلات على قانون الإشراف والرقاب

ة          راءات التنفیذی ن الإج د م ع العدی ب م ى جن اً إل ة جنب ھ التنفیذی أمین ولائحت ى الت عل

  .والضوابط الرقابیة المنظمة لقطاع التأمین

یس               ن تأس د م ام المزی صري أم أمین الم اح سوق الت ي انفت ر ف ذلك أث وقد كان ل

ي       رة ف شركات القطاع الخاص التجاریة التقلیدیة والتكافلیة، مما انعكس على حدوث طف

لال الأعوام         ارتفاع نسبة إجمالي أقساط التأمین إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر خ

  .٢٠٠٧/٢٠٠٨ إلى ٢٠٠٣/٢٠٠٤من 

ام     ویر جع ثبات نسبة إجمالي أقساط التأمین إلى الناتج المحلي في مصر خلال ع

شركة   ٢٠٠٨/٢٠٠٩ أمین وال شرق للت ركتي ال ن ش ل م دماج ك سلبیة لان ار ال ى الآث  إل

 ونقل محافظ التأمین ٤/١٢/٢٠٠٧المصریة لإعادة التأمین في شركة مصر للتأمین في    

أم     ذه      الإجباري من شركتي مصر للتأمین والشرق للت ة، وھ أمین الأھلی ى شركة الت ین إل

الشركات تستحوذ على ما یزید عن نصف حجم أقساط التأمین بسوق التأمین المصري،         

ن    صري م أمین الم وق الت ساط س الي أق و إجم دل نم ض مع ث انخف ام ٣٠٫٣حی  ع

  . )١(٢٠٠٨/٢٠٠٩ عام ٥٫٥ إلى ٢٠٠٧/٢٠٠٨

                                                             

ساد  : من أھم الآثار السلبیة لاندماج شركات تأمین القطاع العام في مصر  )١( تحقیق اقتصادیات الف
ذه         أمیني لھ ان الت زم الكی اح وتق ي الأرب اقص حادة ف دلات تن ك مع ي ذل ب عل ا ترت ر مم الكبی

  .ضاؤل، وذلك خلافاً لما تم الترویج لھ قبل تنفیذ الاندماجالشركات  مما دفعھ إلي الت
ة         أماني مصطفى كمال توفیق،     : راجع ادة ھیكل امج إع ة لبرن صادیة والاجتماعی ار الاقت الآث

شر    شركات تأمین القطاع العام في مصر   سادس ع سنوي ال ؤتمر ال ار  : ، بحث مقدم إلى الم آث
مس      وسبل مواجھة الأزمات المجتمعیة الناتجة عن أ    ة عین ش ي، جامع ع العرب  –حداث الربی

  .٢٠١١ دیسمبر ٢٥-٢٤محمد رشاد الحملاوي لبحوث الأزمات، . د. وحدة أ–كلیة التجارة 



 

 

 

 

 

 ٥٨١

  : في السوق العالمي والمصريTakaful) التكافل( دراسة حجم التأمین التكافلي ]٢[

  :مدى مشروعیة التأمین في الفقھ الإسلامي المعاصر] ١-٢[

  :ظھرت ثلاثة اتجاھات فقھیة حالیة في مدى مشروعیة التأمین ھي  

اء      : الاتجاه الأول  ھ علم ا توصل إلی یرى أنھ لابد من المحافظة على ھویتنا والالتزام بم

أ       د      الفقھ القدامى من حرمة وعدم جواز الت ى عق النظر إل اً سواء ب مین مطلق

ى الخطر       ھالتأمین لاشتمال  النظر إل د، أو ب  على الغرر ولأنھ عقد ضمان فاس

لال شركة              ن خ ى الممارسة م النظر إل در، أو ب د للق ھ تح المؤمن منھ لأن فی

وال                تثمار أم ق واس دون وجھ ح اس ب وال الن ى أم ستولي عل ى ت التأمین الت

  .)١(حرمةالتأمین بالفائدة الربویة الم

اني  اه الث ل        : الاتج ا توص ل م تیعاب ك صراعیھ لاس ى م اب عل تح الب رى ف   ی

ستحدثة،         املات م ذه مع ار أن ھ المي باعتب صادي الع ام الاقت ھ النظ   إلی

ل             أمین بك ام الت ذ بنظ انع شرعاً الأخ ھ لا م یاء الإباحة، وأن والأصل في الأش

  .)٢(أنواعھ

اري ا       : الاتجاه الثالث  أمین التج رى أن الت ستھدف         ی ة ی د معاوضة مالی دي ھو عق لتقلی

ؤثر              ي ت ة الت ات المالی ام المعاوض ھ أحك الربح من التأمین نفسھ وتطبق علی

                                                             

، جامعة المنصورة  دراسة مقارنة.. بحث في عقد التأمینمصطفى السعید السید على دیاب،   ) ١(
  .٢٦، ص٢٠١٠/٢٠١١ كلیة الحقوق، دبلوم القانون الخاص لعام -

ى   –نصر فرید محمد واصل /  فتوى فضیلة الشیخ   )٢( رد عل  مفتى جمھوریة مصر العربیة في ال
  .١٩٩٧ لسنة ١٢٩٤الطلب المقدم برقم 



 

 

 

 

 

 ٥٨٢

رم شرعاً      ھ مح ھ أن رر، وحكم ا الغ افلي    . )١(فیھ اوني أو التك أمین التع ا الت أم

أمین           ن الت دیل ع لامي ب أمین إس و ت شرعیة فھ ات ال ن المخالف الي م الخ

  .)٢(التجاري التقلیدي

  :تعریف التأمین التكافلي] ٢-٢[

لامیة    ة الإس سات المالی ة للمؤس بة والمراجع ة المحاس ت ھیئ أمین "عرف الت

ة     « : بأنھ) ٢٦(في المعیار رقم    " التكافلي ة التأمینی وفیر الحمای ى ت نمط تأمین یھدف إل

ي الأضرار              ى تلاف ة عل ار معین لحملة الوثائق من خلال اتفاق أشخاص یتعرضون لأخط

ون        الناشئة ع  التبرع، ویتك زام ب اس الالت ى أس تراكات عل ن ھذه الأخطار، وذلك بدفع اش

ھ                 تم من ستقلة ی ة م ة مالی ھ ذم ة ول صیة الاعتباری م الشخ ھ حك أمین ل من ذلك صندوق ت

ؤمن           ار الم وع الأخط ن جراء وق شتركین م د الم ق أح ي تلح ن الأضرار الت التعویض ع

ة     منھا، وذلك طبقاً للوائح والوثائق، ویتولى إد     ن حمل ارة م ة مخت ارة ھذا الصندوق ھیئ

تثمار موجودات       أمین واس الوثائق، أو تدیره شركة مساھمة بأجر تقوم بإدارة أعمال الت

  .   »)٣(الصندوق

ار              ل الأخط ام لإدارة تحوی یتضح من التعریف السابق أن التأمین التكافلي ھو نظ

شا         ضمناً الم ى      تبادلیاً وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة، مت ل ف ة التكاف دیري خدم ركین وم

  .  ھذا المجال
                                                             

د       / بحث فضیلة الشیخ    ) ١( ن حمی د االله ب ن عب ب الحرم      –صالح ب شورى وخطی س ال یس مجل  رئ
  .م٩/١/٢٠٠٣ھـ الموافق ٦/١١/١٤٢٣، "التأمین التعاوني"  بعنوان –المكي 

ي      ١٩٧٧ھـ الموافق عام  ٤/٣/١٣٩٧بتاریخ ) ٥١(القرار رقم   ) ٢( اء ف ار العلم ة كب س ھیئ م لمجل
ة                ي مك ھ الإسلامي ف ع الفق ھ مجم ق علی ذي واف سعودیة ال ة ال عبان  المملكة العربی ي ش  عام   ف

  .م١٩٧٨  یولیوھـ الموافق١٣٩٨
، مجلة الاقتصاد الإسلامیةالتأمین على الودائع المصرفیة في البنوك عبد االله على الصیفي،    ) ٣(

  . ٣٨، ص٢٠١١، فبرایر ٣٦٠الإسلامي، الصادرة عن بنك دبي الإسلامي، العدد 
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درج    ة الت ى قم و ف ا فھ لامیة وأعلاھ شریعة الإس صادر ال ریم أول م رآن الك والق
ذه          اني ھ ى ث ة المطھرة ھ الھرمي للقواعد القانونیة فى النظام الإسلامي، والسنة النبوی

  .   )١(المصادر وقد تكون قولیة أو فعلیة أو تقریریة

ال       إن التكافل كمفھ  ا ھو الح ار، كم ة للأخط شاركة التبادلی وم یشبھ إلى حد ما الم
ادلي    أمین التب وم       Mutual Insuranceفى الت ار تق ى الأخط ة ف شاركة متبادل ، فھو م

  ).  الحمایة المتبادلة(على أساس مفھوم التعاون 

ا            تم بھ ي ی ة الت ى الطریق دي ف ویكمن الفرق بین التكافل والتأمین التجاري التقلی
وھناك فروق أخرى . وفى كیفیة إدارة صندوق التكافل   ) تقییم الخطر ومعالجتھ  (تتاب  الاك

دیر          ین الم ة ب دي        (أیضاً فى العلاق اري التقلی أمین التج ى الت المؤمن ف ا یعرف ب ) وھو م
  ).  وھو ما یعرف بالمؤمن لھم فى التأمین التجاري التقلیدي(والمشاركین 

ل       سمح التكاف اب، لا ی ة الاكتت ى عملی رر    ف سمى الغ ا ی ین   (بم دم الیق شك أو ع ) ال
سر  امرة(والمی سموح     ). المق ر م ا غی ل، الرب ندوق التكاف تثمار أو إدارة ص د الاس وعن

ة    . أیضاً ور الثلاث ذه الأم ا،    : وعند تطبیق التكافل، لابد من تجنب ھ سر والرب رر والمی الغ
  .   وھنا مكمن الاختلاف عن التأمین التجاري التقلیدي

رر ب الغ د    ولتجن ى أي عق ام ف صاح ت ل أو إف وح كام اك وض ون ھن د أن یك ، لاب
وده            . تكافل د وبن ن موضوع العق ل م ى ك ة    (وتنطبق ھذه المكاشفة عل ال التغطی ل مج مث

ر             ). التأمینیة وما إلى ذلك    صر غی ال وجود عن ى ح ل، ف د تكاف رام عق سموحاً إب ولیس م
د            اق العق سھ معروف فى موضوع التأمین أو بطلان غیر معروف لنط صعب   . نف ث ی وحی

ین            توافر ھذا الوضع المثالي، فإن عقد التكافل لابد أن یتم بأسلوب ینتفي فیھ أي غرر ب
  . طرفي العقد أحدھما تجاه الآخر

                                                             

سید،  ) ١( اب ال د الوھ د عب ي   أحم ضاء طبیع ى ق سان ف ق الإن توریة لح ة الدس اھرة(الحمای : الق
  . ٢٠٤، ص)٢٠٠٢مؤسسة بیتر للطباعة، 
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وبینما قد یكون للمشاركین . ، فیعتبر الجانب المفرط للغرر  )المقامرة(أما المیسر   
ن، فإن تضمن تحویل الخطر مصلحة تأمینیة فى ما یتعلق بموضوع التأمی     ) المؤمن لھم (

  . أي عنصر مضاربة یصبح محظوراً فى التكافل

ل             ات التكاف اً لترتیب لامیة، ووفق شریعة الإس ضى ال والربا محرم تحریماً تاماً بمقت
أمین،           سط ت یس كق ل ل ولتجنب الربا، یعامل التكافل مساھمات المشاركین فى نظام التكاف

ساھمات  . لیديكما یحدث فى نظام التأمین التجاري التق      ففى نظام التكافل، تعامل ھذه الم
التعویض   شروط ب رع م كل تب ى ش ة ف ا منح ندوق  . باعتبارھ إن ص ك، ف ى ذل لاوة عل ع

ام         اً لأحك تثماره وفق ھ واس تم إدارت د أن ت شاركین لاب ات الم ن تبرع ون م ل المك التكاف
  . )١(الشریعة الإسلامیة

  :عالمي للتأمین دراسة حجم التأمین التكافلي في السوق ال] ٣-٢[

ام   أول   في ن شركة    ١٩٧٩ع ل م ست ك أمین  تأس لامیة   الت سودانیة  الإس أول  ال  ك
لامي                 صل الإس ك فی ن بن ادرة م الم بمب ي الع سودان  شركة تأمین إسلامي ف ي ال ي  ، وف  ف

ام     س الع شركة  نھایة نف ست ال ة تأس أمین    العربی لامیة للت اك (  الإس ارات    )إی ة الإم  بدول
ام          العربیة المتحدة بمباد   ي ع ل، وف الح كام  ١٩٨٤رة من بنك دبي الإسلامي والشیخ ص

أمین           أول شركة ت ا ك ل مالیزی صدر قانون التأمین التكافلي بمالیزیا وتأسست شركة تكاف
ام             لامي ع ؤتمر الإس  ١٩٨٥تكافلي بمالیزیا، وقد صادق مجلس الفقھ التابع لمنظمة الم

ذا     على أن التأمین التكافلي ھو البدیل الصحیح للتأمی     س ھ ي نف دي، وف ن التجاري التقلی
ة             شركةالالعام تأسست    ي المملك افلي ف أمین تك أول شركة ت اوني ك  الوطنیة للتأمین التع

سعودیة و شركة     ة ال سعودي      العربی سي ال أمین التون ادة الت ت إع ونس  Best Reبی  بت

                                                             

ة  ... التأمین التكافلي العام ل، مھیمن إقبال، ترجمة تیسیر التریكي ومصباح كما    ) ١( مقاربة تقنی
ا       روت   (لاستبعاد الغرر والمیسر والرب شر،     : بی ة للأبحاث والن شبكة العربی ، ص )٢٠٠٩ال

٢٧، ٢٦ .   
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اري           أمین التج ادة الت ى إع افة إل افلي بالإض أمین التك ادة الت ارس إع ركة تم أول ش ك
ست شركة   ١٩٩٧التقلیدي، وفي عام   Asian Re- Takaful International تأس

بمالیزیا كأولى شركات إعادة التكافل المتخصصة في التأمین التكافلي فقط، وفي الأعوام  
ام                 ي ع رة ف رة الكبی ت الطف م تحقق ران ث التالیة تأسست العدید من شركات التكافل في إی

و        في صناعة التكافل من خلال ز     ٢٠٠٦ ل والنم ادة التكاف ل وإع دد شركات التكاف یادة ع
ة          أمین العالمی الكبیر في حجم محفظة التأمین التكافلي ودخول عدد من شركات إعادة الت

ال  ل أمث ادة التكاف وق إع -Takaful Re- Dubia – Hannover Re-Re: س
Takaful- Bahrain- Munich Re-Re-Takaful-Malaysia  ام ي ع ، وف

دھا     Saudi Reة  تأسست شرك٢٠٠٧ سعودیة، وبع ة ال ة العربی  لإعادة التكافل بالمملك
ام   ي ع دن     ٢٠٠٨ف سوق لن افلي ب أمین تك ركة ت صة لأول ش ت الرخ  British منح

Islamic Insurance Holding (BIIH)     ة دمات المالی ة الخ  (FSA) بواسطة ھیئ
  .)١(المسئولة عن منح التراخیص لشركات التأمین في المملكة المتحدة

وام خ ركات   ٢٠٠٩، ٢٠٠٦، ٢٠٠٤، ٢٠٠٢، ١٩٩٦لال الأع دد ش غ ع   بل
  .)٢( شركة على التوالي٢٥٠، ١٣٣، ٨٠، ٥٠، ٣٠: التأمین التكافلي في العالم 

ام     ي ع الم ف ستوى الع ى م ل عل وق التكاف م س در حج و ٢٠٠٩یق  ١١٫١١٩ بنح

أمین   % ٣ملیار دولار، ویشكل ھذا الحجم نحو        المي للت ع  من إجمالي السوق الع ، ویتوق

  .من السوق% ٤٫٥ لتصل إلى ٢٠١٥أن تزید حصة التكافل في عام 

المي        سوق الع ي ال افلي ف أمین التك ساط الت ور أق الي تط دول الت ح الج ویوض

  :للتأمین
                                                             

ب  ) ١( رؤوف قط د ال افلي    ،  عب أمین التك ن الت ـي ع ـج التدریبـــ صري  البرنامــــ د الم ، المعھ
  .٢٠٠٩للتأمین، 

(2) Takaful Re. 
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  )٤(جدول رقم 
  تطور مساھمات المشاركین في التامین التكافلي في السوق 

  العالمي للتأمین بالملیون دولار
        

دول شبھ 
القارة 
  الھندیة

  بنجلادش
  باكستان
  سریلانكا

١٩٣  ١٠٤  ٧٦  ١١  ٨  ٥  

دول 
المشرق 
  العربي

  الأردن
  لبنان
  الیمن

٣٩  ٢٨  ٢٢  ١٨  ١٧  ١٤  

  مصر  أفریقیا
  موریتانیا
  السودان
  السنغال

٣٧٧  ٢٩٩  ٢٧٦  ٢٥٦  ١٨١  ١٢١  

شرق  دول ال
  الأقصى

  بوروناي
  اندونسیا

  مالیزیا
  غافورةسن

  تایلاند

١٤٨٠  ١١٤٥  ٩٠١  ٦٩٥  ٥٤٤  ٤٧٤  

س  دول مجل
اون  التع

  الخلیجي

  البحرین
  الكویت

  قطر
  السعودیة
  الإمارات

٤٨٨٦  ٣٧٤٢  ٢٨٤٦  ٢٠٨٨  ١٢٣٨  ٧٧٠  

  ٦٩٧٥  ٥٣٢٣  ٤١٢٢  ٣٠٦٨  ١٩٨٨  ١٣٨٤    الإجمالي
  ٤١٤٤  ٤١٢٨  ٣٦٤٤  ٢٨٩٦  ٢٥٦١  ٢١٦٤  إیران  

الي   + الإجم
  إیران

  ١١١١٩  ٩٤٥١  ٧٧٦٦  ٥٩٦٤  ٤٥٤٩  ٣٥٤٨  

  .Ernest & Young, The World Takaful Report 2011, P. 10: المصدر
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ة          سنوات القلیل دى ال ى م افلي عل أمین التك سابق أن الت دول ال ن الج ظ م یلاح

ي            ذلك ف دي، وك اري التقلی أمین التج اعلي للت دیل ف الماضیة قد نجح في تعزیز مكانتھ كب

  .التحول من المستوى الإقلیمي إلى العالمي

المي             وی سوق الع ي ال سبة ف لاحظ أن سوق إیران الذي كان یستحوذ علي أعلى ن

ام   ن  %)٦١ (٢٠٠٤ع ة م وام التالی لال الأع ع خ ي التراج دأ ف ي ٢٠٠٥، ب ، ٢٠٠٨ إل

ك   % ٤٣٫٧، %٤٦٫٩،  %٤٨٫٦،  %٥٦٫٣لیسجل   ن ذل علي التوالي، وعلي الرغم م

ام          ي ع ھ ف المي، إلا أن ھ دول   ٢٠٠٩كان متصدراً أعلى نسبة في السوق الع ت علی  تفوق

ن  % ٤٣٫٩مجلس التعاون الخلیجي التى حققت معدلات نمو متواصلة لتستحوذ علي        م

شار شركات      %٣٧٫٣السوق العالمي ویتراجع سوق إیران لیبلغ    ي انت ك إل ، ویرجع ذل

  .التكافل علي مستوي العالم

ي    ل ف وق للتكاف ر أس ث أكب صى ثال شرق الأق ت دول ال ام مثل ذا الع س ھ ي نف وف

وتعد مالیزیا من أكبر أسواق  (من السوق العالمي % ١٣٫٣الم حیث استحوذت علي    الع

ل  واق الأق من الأس سیا ض زال اندونی ا لا ت الم بینم ي الع ل ف ي )التكاف ا الت ا  أفریقی ، تلیھ

حیث تعد السودان من أكبر أسواق التكافل في العالم (من السوق العالمي % ٣٫٤احتلت 

واق الأق    من الأس صر ض ا م سبتھا     )لبینم ت ن ي بلغ ة الت ارة الھندی بھ الق م دول ش ، ث

  %.٠٫٤من السوق العالمي، وأخیراً دول المشرق العربي التي بلغت نسبتھا % ١٫٧

واق          ي أس افلي ف أمین التك ساط الت سنوي لأق و ال دل النم ا یلاحظ أن مع دول : كم

صى، د          شرق الأق ا، دول ال ي، أفریقی شرق العرب ة، دول الم س  شبھ القارة الھندی ول مجل

ن   وام م لال الأع ران، خ ي، إی اون الخلیج غ ٢٠٠٨ -٢٠٠٥التع ت تبل ، %١٨:  كان

والي% ١٣، %٤٥، %٢٨، %١٨، %١٣٥ ى الت ام . عل ي ع ذا ٢٠٠٩وف غ ھ  بل

  .على التوالي% ٤، %٣١، %٢٩، %٢٦، %٨٥، %٤٠: المعدل لھذه الدول



 

 

 

 

 

 ٥٨٨

  :دراسة حجم التأمین التكافلي في السوق المصري للتأمین ] ٤-٢[

صري        ] ١-٤-٢[ سوق الم ي ال افلي ف سئولیة التك ات والم أمین الممتلك م ت ة حج دراس

  :للتأمین

ال                ي مج صري وف أمین الم ي سوق الت افلي ف أمین التك تزایدت أھمیة صناعة الت

اً لآخر      ٥تأمین الممتلكات والمسئولیة، تأسست   اص وفق اع خ افلي قط  شركات تأمین تك

صائیات متاحة   أ  )١(إح ت الت د شركة بی ام    ، وتع ست ع ي تأس سعودي الت صري ال مین الم

وك    ٢٠٠٧ أولى شركات التأمین التكافلي في مصر، وفي عام   ٢٠٠٢ ست شركة بن  تأس

التي تغیر أسمھا لاحقاً إلى الشركة (مصر للتأمین التكافلي على الممتلكات والمسئولیات  

سئولیات  ات والم ى الممتلك افلي عل أمین التك صریة للت ام )الم ي ع س٢٠٠٨، وف ت  تأس

افلي     أمین التك اق للت ام    –شركة وث ي ع ل، وف رال تكاف ل جین صر، وشركة نای  ٢٠٠٩ م

  . مصر–تأسست شركة المشرق العربي للتأمین التكافلي 

م   ق رق ح ملح أمین   ) ١(یوض شاركین للت ساھمات الم ة لم سبة المئوی أن الن

سئولیة ب       ات والم أمین الممتلك ال ت ي مج أمین ف ساط الت الي أق ى إجم افلي إل سوق التك

ن    وام م لال الأع دت خ د تزای صري، ق أمین الم ى ٢٠٠٢/٢٠٠٣الت ، ٢٠٠٩/٢٠١٠ إل

والي  ى الت غ عل ، %٠٫٨٥، %٠٫٧٩، %٠٫٥٦، %٠٫٥٥، %٠٫٠١: لتبل

ھ     %٨٫٣٢، %٤٫٧٧، %٠٫٨٩ وم ب ذي تق دور ال ة ال ى أھمی راً عل ذا مؤش د ھ ، ویع

ق        ة تتواف أمین تكافلی ات ت دیم منتج لال تق ن خ افلي م أمین التك ركات الت ام  ش ع أحك م

  .الشریعة الإسلامیة لتلبي احتیاجات العدید من شرائح المجتمع

                                                             

ة) ١( صري،    الھیئ أمین الم سوق الت سنوي ل صائي ال اب الإح ة، الكت ة المالی ة للرقاب  العام
  .٢٠٩-٢٠٥، ص٢٠٠٩/٢٠١٠
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كما یلاحظ أن نسبة الأقساط المكتسبة للقطاع العام التجاري التقلیدي إلى إجمالي 

ذ       صري تأخ أمین الم سوق الت سئولیة ب ات والم أمین الممتلك ال ت ي مج أمین ف ساط الت أق

ى   ٢٠٠٢/٢٠٠٣اتجاھاً عاماً متناقصاً خلال الأعوام من        ى   ٢٠٠٩/٢٠١٠ إل غ عل ، لتبل

والي ، %٦٦٫٠٤، %٧٢٫٧٤، %٧٥٫٥٩، %٧٥٫١٧، %٧٥٫٤٦: الت

اع      %٥٩٫٨٢، %٦٢٫١٩، %٦٦٫٨٤ أمین قط ركات ت ول ش ى دخ ك إل ع ذل ، ویرج

شركات            ذه ال ستھا لھ صري، ومناف أمین الم ى سوق الت خاص تجاري تقلیدي وتكافلي إل

  .بالإضافة إلى الآثار السلبیة لاندماج ھذه الشركات

أمین          ى شركة ت لذلك تبدو ضرورة إعادة ھیكلة شركة مصر للتأمین وتحویلھا إل

أمین       وق الت ساط س الي أق ى إجم ساطھا إل سبة أق ع ن ا ورف ن عثرتھ ا م ة لإقالتھ تكافلی

  .المصري

  :دراسة حجم تأمین الأشخاص التكافلي في السوق المصري للتأمین] ٢-٤-٢[

ام         ي ع صر، فف ي م د ف دیث العھ ست  ٢٠٠٧إن تأمین الأشخاص التكافلي ح  تأس

ذا      شركة بنوك مصر للتأمین التكافلي على الحیاة كأ       ي ھ افلي ف أمین التك ولى شركات الت

ى            (المجال في مصر     افلي عل أمین التك صریة للت شركة الم ى ال اً إل التي تغیر اسمھا لاحق

ائلي         ٢٠٠٨، وفي عام    )الحیاة ل الع ست شركة سولیدرتي للتكاف صر، وشركة   – تأس  م

ر    اً لآخ اص وفق اع خ افلي قط أمین التك ركات الت دد ش صبح ع ل لی املي تكاف ل ف نای

  .)١( شركات٣ائیات متاحة إحص

أمین      ) ٢(یوضح ملحق رقم     ات ت شاركین لعملی أن النسبة المئویة لمساھمات الم

ساط     الي أق ي إجم اص إل افلي الخ أمین التك ركات الت ي ش دة ف ة الجدی خاص الفردی الأش
                                                             

ة،    ) ١( ة المالی ة للرقاب ة العام صري،       الھیئ أمین الم سوق الت سنوي ل صائي ال اب الإح الكت
  .٢٠٨- ٢٠٦، ص٢٠٠٩/٢٠١٠



 

 

 

 

 

 ٥٩٠

ن         ت م د ارتفع ات، ق ذه العملی ي ھ صري ف أمین الم سوق الت أمین ل ام % ٠٫٢٩الت ع

  .٢٠٠٩/٢٠١٠م عا% ٠٫٨٦ إلى ٢٠٠٨/٢٠٠٩

ھذه النسبة في شركات القطاع العام التجاري التقلیدي ارتفاعاً محدوداً      وارتفعت  

  %.٢٠٫٥٣إلى % ١٩٫٩٤من 

م     ق رق ح ملح ا یوض ات    ) ٣(كم شاركین لعملی ساھمات الم ة لم سبة المئوی أن الن

ن   ت م د ارتفع اص ق افلي الخ أمین التك ركات الت ي ش ة ف خاص الجماعی أمین الأش ت

ى  % ٠٫٦١ ذه          % ٢٫٤٧إل ي ھ صري ف أمین الم سوق الت أمین ب ساط الت الي أق ي إجم إل

  .العملیات

دي             و  اري التقلی ام التج اع الع ي شركات القط سبة ف شركة  (قد انخفضت ھذه الن

  %.٨٦٫٣٦إلى % ٨٨٫٣٣من ) مصر لتأمینات الحیاة

ى شركة           من ھنا تبدو أھمیة إعادة ھیكلة شركة مصر لتأمینات الحیاة لتتحول إل

  .كافلیة حتى تزید النسبة المئویة لأقساطھا في سوق التأمین المصريتأمین ت

وق   ] ٣[ لامیة والحق شریعة الإس ة بال توریة المتعلق صوص الدس ة للن ة تحلیلی دراس

  :والحریات في كل من الدستور والإعلان الدستوري

  :الشریعة الإسلامیة ھي وحدھا المصدر الرئیسي ذو المرتبة الأعلى للتشریع] ١-٣[

 »٢« اعتبار مبادئ الشریعة الإسلامیة المصدر الرئیسي للتشریع، في المادة       إن

في كل من الدستور والإعلان الدستوري، طالما لم ینص في ھذه المادة على مصدر آخر   

ة       سي ذو المرتب صدر الرئی دھا الم ي وح شریعة ھ ك أن ال ى ذل ي عل ھ ینبن واھا، فإن س

ى       صادر الأخرى، الت ة      الأعلى، بینما تعد الم وانین العادی ي الق ا ف نص علیھ انون  ( ی كالق

ع     ) المدني والقانون الجنائي وغیره    ارض م ا أن تتع مصادر ذات مرتبة أدنى لا یجوز لھ



 

 

 

 

 

 ٥٩١

ن     ھ م رد فی ا ی تور بم ك لأن الدس ى، وذل ة الأعل لامیة ذات المرتب شریعة الإس ادئ ال مب

ا أن   أحكام، كما ھو معلوم، ذو مرتبة أعلى من مرتبة القوانین العادیة،    فھذه لا یجوز لھ

  .تتعارض نصوصھا مع نصوصھ

شریعة      لاف ال رى بخ صادر أخ ى م وء إل رص اللج إن ف دم، ف ا تق ى م اء عل وبن

صادرھا المتنوعة         لامیة بم شریعة الإس دم، فال الإسلامیة تكاد، أو ھي بالفعل في حكم الع

  .)١(تكفل، في غیر الأحكام القاطعة، استنباط الحكم الشرعي للمسائل المستجدة

  :الحقوق والحریات الفردیة التقلیدیة ] ٢-٣[

  :الحقوق والحریات الشخصیة ] ١-٢-٣[

سكن       ة الم ن وحرم ق الأم ل وح ة التنق ي حری ات ف وق والحری ذه الحق ل ھ تتمث

ي     رض أساس ا مفت ك أن وجودھ رة ذل ة كبی ات أھمی ذه الحری لات ، ولھ ریة المراس وس

ذه    ولازم لكي یستطیع أن یمارس الإنسان حقوقھ وحر    سان ھ د الإن یاتھ الأخرى ، فإذا فق

  .الحقوق فلا یجدي معھ تمتعھ بالحقوق والحریات الأخرى 

تور          ن الدس ل م رص ك صیة ، یح ات الشخ وق والحری ذه الحق ة ھ را لأھمی نظ

صیة          ة الشخ اً فالحری اً طبیعی ا  حق ا باعتبارھ نص علیھ ى ال توري عل لان الدس والإع

ادة    ي الم صونة ف تور  »٤١«م ن الدس ادة ا(  م توري   »٨«لم لان الدس ن الإع ، )   م

ادة     ي الم ة ف ل مكفول ة التنق تور  »٥٠«وحری ن الدس ادة (   م لان  »١٤«الم ن الإع  م

 منھ »٥١«، ویتصل بحق التنقل الذي یكفلھ الدستور ما تنص علیھ المادة ) الدستوري  

                                                             

اھرة (، ١٩٧١ور  دست–المبادئ الدستوریة العامة ... القانون الدستوري فتحي فكري،   ) ١( : الق
  .١٤، ص)٢٠٠٤دار الكتب المصریة، 
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توري     »١٥«المادة  (  لان الدس ن الإع بلا      )  م ن ال واطن ع اد أي م ھ لا یجوز إبع د أو بأن

  .منعھ من العودة إلیھا 

توري   »٨«المادة (   من الدستور   »٤١«تنص المادة    لان الدس ى  )   من الإع عل

سان      سبة للإن د أو         «: حق الأمن بالن ى أح بض عل بس لا یجوز الق ة التل دا حال ا ع  وفیم

ستلزمھ ضرورة           أمر ت ل إلا ب تفتیشھ أو حبسھ أو تقیید حریتھ بأي قید أو منعھ من التنق

، وفي سبیل تحقیق حق الأمن لم یكتف الدستور بإثبات »یق وصیانة أمن المجتمع  التحق

ادة      صورة          »٤١«أصلھ في الم ساعد ب ي ت د الت ن القواع ى مجموعة م نص عل ا ی   وإنم

ادة    ي الم ك ف ھ ، وذل ي تحقیق رة ف ر مباش رة أو غی تور »٦٦«مباش ن الدس ادة (  م الم

توري      »١٩« ص    «) : من الإعلان الدس ة شخ اء      العقوب ة إلا بن ة ولا عقوب یة ، ولا جریم

ة      ال اللاحق ى الأفع اب إلا عل ضائي ، ولا عق م ق ة إلا بحك ع عقوب انون ، ولا توق ى ق عل

   . »لتاریخ نفاذ القانون 

سان ،   صیة الإن داد لشخ و امت رة ، فھ ة كبی شخص أھمی اص لل سكن الخ ل ال یمث

سان ا    ة الإن ة حری داد لحرم ي امت سكن ھ ة الم ھ حرم م فإن ن  ث ة وم صیة ، وحرم لشخ

المسكن إنما تكون بعدم جواز اقتحامھ أو تفتیشھ وھو ما ینص علیھ الدستور في المادة     

  ) .  من الإعلان الدستوري »١٠«المادة  ( »٤٤«

    یتصل بحرمة الحیاة الخاصة والحفاظ على الحریات الشخصیة ، الحفاظ على      

ادة    ھ الم ا تنظم و م لات ، وھ ریة المراس ن الد»٤٥«س تور  م ادة ( س ن »١١«الم   م

  .)١() . الإعلان الدستوري 

  
                                                             

توري  جابر جاد نصار ،     ) ١( انون الدس اھرة   ( الوسیط في الق یم     : الق اھرة للتعل ة الق مركز جامع
   . ٤٥٩ – ٤٥٣، ص ) ٢٠٠٧المفتوح ، 
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  : حریة الفكر ] ٢-٢-٣[ 

ة           ة وحری دة والدیان ة العقی تتعدد صور حریة الفكر إلا أنھ یمكن تركیزھا في حری

ادة   ي الم تور ف نص الدس صحافة ، وی ة ال رأي وحری ادة  ( »٤٦«ال ن »١٢«الم   م

ة   «: على أن   ) الإعلان الدستوري    شعائر        تكفل الدول ة ممارسة ال دة وحری ة العقی  حری

ادة   ( »٤٧« ، ویحرص الدستور على كفالة حریة الرأي في المادة   »الدینیة    »١٢«الم

ن  »١٣«المادة  ( »٤٨«، وكفالة حریة الصحافة في المادة   ) من الإعلان الدستوري      م

  ) .الإعلان الدستوري 

  :حریة التجمع ] ٣-٢-٣[ 

ة     ي حری ة ف ذه الحری ل ھ ات ،    تتمث ات والنقاب وین الجمعی ة تك اع وحری الاجتم

ادة       ي الم اع ف ة الاجتم ى حری تور عل نص  الدس ادة  ( »٥٤«وی لان  »١٦«الم ن الإع  م

ادتین               ) الدستوري   ي  الم ات ف شاء النقاب ات وإن وین  الجمعی ة  تك ، كما ینص على حری

  ).  من الإعلان الدستوري »٤«المادة (  من  الدســتور  »٥٦«  و »٥٥«

  :الحریة الاقتصادیة  ] ٤ -٢ – ٣[ 

تتمثل ھذه الحریة في حق الملكیة وحریة التجارة والصناعة ، ولا شك أنھا تتأثر 

  .بالفلسفة السیاسیة التي یتخذھا نظام الحكم إطاراً حاكماً لنظامھ الدستوري والقانوني 

شعب ، وت      »٣٠«تعرف المادة    ة ال ا ملكی ة بأنھ ة العام تور الملكی ل   من الدس تمث

ة          ة العام ة الملكی تور حمای ل الدس ة ، ویكف في ملكیة الدولة والأشخاص الاعتباریة العام

  ) .   من الإعلان الدستوري »٦«المادة   ( »٣٣«وضرورة دعمھا في المادة 

ادة   رف الم ات      »٣١«وتع ة الجمعی ا ملكی ة بأنھ ة التعاونی تور الملكی ن الدس  م

ادة   . ضمن لھا الإدارة الذاتیة  التعاونیة، ویكفل القانون رعایتھا وی     نص الم  »٣٢«كما ت
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ادة        ل الم ستغل وتكف ر الم ال غی من الدستور على أن الملكیة الخاصة تتمثل في رأس الم

ا »٣٤« ادة (  حمایتھ توري  »٦«الم لان الدس ن الإع ادة  )  م نص الم ن »٣٥«، وت  م

، نون ومقابل تعویض الح العام وبقاالدستور على أنھ لا یجوز التأمیم إلا لاعتبارات الص   

  .  من الدستور المصادرة العامة للأموال  »٣٦«كما تحظر المادة 

  :الحقوق الاجتماعیة ] ٣-٣[

ي            أخرى ف صورة أو ب ره ب صادیة ، أث اة الاقت كان من نتائج تدخل الدولة في الحی

ار        أغلب الأنظمة السیاسیة ، واختلف ھذا التأثیر في المدى ولكنھ استھدف الحد من الآث

ات           غیر العادلة التي تنتج عن آلیات السوق في النظم اللیبرالیة ، ومن ھنا بدأت الاتجاھ

  .تتبلور نحو التسلیم بحقوق اجتماعیة تأخذ بید الطبقات الضعیفة اقتصادیاً 

  :ینص الدستور على مجموعة من الحقوق الاجتماعیة ، وھي على التوالي 

   :التضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص] ١-٣ -٣[

اعي    »٧«تنص المادة    ضامن الاجتم  من الدستور على أن یقوم المجتمع على الت

 من كفالة الدولة تكافؤ الفرص لجمیع المواطنین و »٨«، ویتصل ذلك بما تقرره المادة       

  .  من كفالة خدمات التأمین الاجتماعي والصحي »١٧«المادة 

ادة     دما      »١٥«وتنص الم اربین الق ى أن للمح تور عل ن الدس ي    م صابین ف ء والم

انون          ا للق ل وفق . الحرب أو بسببھا ولزوجات الشھداء وأبنائھم الأولویة في فرص العم

صحیة ،    »١٦«كما تنص المادة     ة وال  على أن تكفل الدولة الخدمات الثقافیة والاجتماعی

  .وتعمل بوجھ خاص على توفیرھا للقریة في یسر وانتظام رفعا لمستواھا 
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  :اس المجتمع الأسرة أس] ٢-٣ -٣[

ة ضرورة            ى الدول ب عل ع ویوج اس المجتم یھتم الدستور بالأسرة باعتبارھا أس

صري         ع الم ادة  ( الحفاظ علیھا في إطار الدین والأخلاق والتقالید السائدة في المجتم الم

ادة   )  من الدستور   »٩« رره الم ة     »١٠«، ویتصل ذلك بما تق ة للأموم ة الدول ن حمای  م

ي         »١١«باب ، والمادة    والطفولة والنشء والش   رأة ف ة دور الم ا لأھمی ل إدراك ي تمث  الت

ساواتھا    رى وم رة الأخ وق الأس ل وحق ي العم ا ف ین حقھ ق ب رورة التوفی ع وض المجتم

ع      »١٢«بالرجل في كافة المیادین ، والمادة     ة للمجتم ات الأخلاقی ن المقوم ر ع  التي تعب

  . المصري 

  :لة العمل حق وواجب وشرف تكفلھ الدو] ٣-٣ -٣[

 من الدستور والتي تؤكد أیضا على أن »١٣«یتحقق ھذا الھدف في نص المادة       

 التي تقرر أن الوظائف العامة حق »١٤«العمل لا یكون إلا بمقابل عادل ، وكذلك المادة  

ك    واطنین ، وذل املة      للم ة ش ار خطة تنمی ي إط ادة  (ف تور  » ٢٣«الم ن الدس ة ) م ورعای

ة      الدولة للإنتاج والعمل على تحق     صادیة والاجتماعی ة الاقت ادة  (یق التنمی ن  » ٢٤«الم م

    .)الدستور

  :التعلیم حق تكفلھ الدولة  ] ٤-٣ -٣[

ى     »١٨«یتحقق ھذا الھدف في نص المادة    ضا عل د أی ي تؤك  من الدستور ، والت

  .كفالة استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي 

ن    وتحدد النصوص الدستوریة التالیة مجموعة القواعد        ك م التي تكفل تحقیق ذل

ام           یم الع اھج التعل ي من ادة  ( أن التربیة الدینیة مادة أساسیة ف تور  »١٩«الم ن الدس )  م

یم   ة التعل ادة ( ومجانی ي     »٢٠«الم ب وطن ة واج و الأمی تور ومح ن الدس ادة (   م الم

  . من الدستور »٢١«
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  :حظر إنشاء الرتب المدنیة ] ٥-٣ -٣ [

  . .)١(من الدستور» ٢٢«یتحقق ھذا الھدف في المادة 

   :اقتراح نصوص دستوریة تكفل الأمان المالي للمواطن ] ٤-٣[

ادة  ] ١-٤-٣[ نص الم تور  » ٤«ت ن الدس ادة (م توري  » ٥«أو الم لان الدس ن الإع ) م

ى شاط    «: عل ة الن ى تنمی ة عل صر العربی ة م ي جمھوری صاد ف وم الاقت یق

ختلفة للملكیة والحفاظ على الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة وكفالة الأشكال الم  

باب       »حقوق العمال  م أس لاج أھ ى ع ارتھا إل دم إش ، ویلاحظ على ھذه المادة ع

ي                 سي ف ساد المؤس م الف ي ك ل ف اعي المتمث أزمة الاختناق الاقتصادي والاجتم

  .مصر

ارة    ین عب ة  «وتب ة للملكی ة الأشكال المختلف ذ   » وكفال ة من اه الدول ع اتج ن واق ع

سبعینات نحو    صف ال تى   منت ي ش تثمار ف اص بالاس اع الخ ر وإغراء القط صاد الح الاقت

والحفاظ على «و » والعدالة الاجتماعیة«بینما عبارتي . المجالات بالعدید من التسھیلات

ال وق العم اه     » حق ي اتج ع ف اه والواق ي اتج سیر ف توریة ت صوص الدس دان أن الن تؤك

ر    ذ ب ن تنفی ة ع ف الدول ات توق ى أن سیاس افة إل ضاد، بالإض ات م شغیل وسیاس امج الت

ام    ة بنظ ن العمال ة ع تغناء الدول ر«اس اش المبك د  » المع صة ق ة الخصخ ار عملی ي إط ف

وفر فرص             اص أن ی ترتب علیھا آثاراً اجتماعیة سلبیة واضحة، ولم یستطع القطاع الخ

ار             ي إط ن خرجوا ف ل أو لم ى سوق العم داخلین إل ة لل ر  «العمل اللازم اش المبك ، »المع

ة ا  ي المرحل ة  وف اھرات الفئوی ت المظ داثھا بات یش أح ى نع ورة الت ة للث لانتقالی

اج        ھ الإنت ف فی اخ یتوق ي من تثناء ف داھا اس ا ع ل وفیم ي الأص ة ھ ات العمالی والاحتجاج

                                                             

   . ٣٠١ – ٢٩٧المرجع السابق ، ص) ١(
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بلاد،     وع ال وتخرب فیھ المنشآت وتغلق المصانع أبوابھا لتحقیق الفوضى الخلاقة في رب

تكفل الدولة نظاماً اقتصادیاً یقوم على «: لذلك یقترح تعدیل ھذه المادة على النحو التالي

ادل    ع ع ساد وتوزی ة الف شفافیة ومحارب رص وال افؤ الف اعي وتك ل الاجتم دل والتكاف الع

تغلال           ار واس ع الاحتك شروع ومن سب الم ة الك واطنین وحمای ى الم ة عل اتج التنمی لن

  )١(»النفوذ

ى    » ٣٨«تنص المادة   ] ٢-٤-٣[ ضر   " من الدستور عل ام ال وم النظ ة   یق ى العدال یبي عل

ة ادة  " الاجتماعی نص الم ي  » ١٨«وت توري عل لان الدس ن الإع شاء « : م إن

ن     د م ي أح انون ولا یعف ون إلا بق ا لا یك دیلھا أو إلغاؤھ ة وتع ضرائب العام ال

ك             ر ذل د أداء غی ف أح أدائھا إلا في الأحوال المبینة في القانون ولا یجوز تكلی

ادتین   »قانونمن الضرائب أو الرسوم إلا في حدود ال       اتین الم ، والملاحظ أن ھ

ضرائب   ن ال ادرة م ر الق ات غی اء الطبق ى إعف د إل ب أو بعی ن قری شیرا م م ت ل

و       ى النح ادتین عل اتین الم دیل ھ رح تع ذلك یقت اعي، ل ل الاجتم اً للتكاف تحقیق

الي ة  «: الت الیف المالی ن التك ا م ضرائب وغیرھ اس ال ة أس ة الاجتماعی العدال

ضروري           العامة وتعفي الطبق   ى ال د الأدن ى الح ضرائب إل ات غیر القادرة من ال

  .)٢(»واللائق للمعیشة الكریمة

                                                             

ة    من الدستور المقترح الجدید الذي أعده نخ  " ٤"المادة  ) ١( بة من الفقھاء الدستوریین أعضاء ھیئ
  .١٣/٣/٢٠١٢ جامعة القاھرة بتاریخ –التدریس بكلیة الحقوق 

ع  ؤتمر : راج داً "م توراً جدی رح دس اھرة تقت ة الق رابط" جامع ى ال  عل
  .www.almasryalyoum.com/node/709511:التالي

  .من المرجع السابق " ٣٤" المادة ) ٢(
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ادة ] ٣-٤-٣[ نص الم ي أن » ١٧«ت تور عل ن الدس أمین  « : م دمات الت ة خ ل الدول تكف

شیخوخة    ة وال ل والبطال ن العم ز ع ات العج صحي، ومعاش اعي وال الاجتم

  .»للمواطنین جمیعاً، وذلك وفقا للقانون

ة صوصاً  والحقیق اتیرنا ن ي دس عت ف ة وإن وض صر المتعاقب ات م  أن حكوم

ذه         د ھ ن تجری اً ع ف یوم م تتوق ات ل ذه الحكوم إن ھ انون، ف یادة الق ادئ س یة لمب أساس

ارة              ت عب د أفرغ ا صراحة، وق ل وتخالفھ اً، ب اً   « القوانین من مضمونھا تمام ك وفق وذل

ة ال        » للقانون   ام التغطی ي     النص الدستوري من مضمونھ لأن نظ د عل ذي یعتم ة ال تأمینی

ع      ل      (التغطیة لبعض شرائح أو فئات من المجتم ال قب د والأطف دارس والموالی لاب الم كط

ام       اعین الع ومي والقط اع الحك ل بالقط وة العم الي ق ن إجم سبة م ي، ون سن المدرس ال

ل      ات والأرام حاب المعاش ن أص سبة م اص، ون ع     )والخ شمل جمی ي أن ی شل ف د ف ، ق

سربین        المواطنین، فھناك ما  ال المت ل الأطف ة مث ة التأمینی شملھا التغطی  زالت شرائح لات

صول                   ن الح وا م م یتمكن ذین ل ارج، والخریجین ال ن الخ ات م لاب الجامع یم وط من التعل

ة،          ر المنتظم ة غی وت، والعمال ات البی ي، ورب ال الزراع ي المج املین ف ل، والع ي عم عل

  . جھة عمل محددةوجمیع الفئات التى لیس لھا دخل ثابت أو مقیدة في

ي          صادر ف وبر   ٢٧وتتضمن مقدمة الدستور الفرنسي ال ي  ١٩٤٦ أكت ا یل « :  م

ن        صحیة والأم ة ال سنین الوقای ال الم ل والأم وللعم ة للطف ل، وبخاص ة للك ضمن الأم ت

ھ           نھ أو حالت سبب س المادي والراحة وأوقات الفراغ، لكل إنسان غیر قادر علي العمل، ب

شعب       البدنیة أو العقلیة أو بس     ن مجموع ال صول م ي الح بب الوضع الاقتصادي، الحق ف

  .علي وسائل مناسبة للعیش
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وارث              ن الك ات الناتجة ع ام التبع سیین أم ل الفرن ساواة ك ضامن وم تعلن الأمة ت

  .)١(»الوطنیة

ذلك              ة، ل ي إعان اطلین عل صول الع دم ح صر وع ي م ة ف شكلة البطال ومع تراكم م

توریة ال         ضمانات الدس ن وضع ال امل        لابد م اعي ش أمین اجتم ام ت ا نظ ل بموجبھ ى تكف ت

ادة         دیل الم تم تع رح أن ی الي    » ١٧«للمواطنین جمیعاً، لذلك فإنھ یقت ي النحو الت « : عل

ة        ل وإعان ن العم ات العجز ع امل ومعاش حي ش اعي وص أمین اجتم ام ت ة نظ ل الدول تكف

سن     ات والم ال والأمھ ة للأطف اً وبخاص واطنین جمیع شیخوخة للم ة وال ل البطال ین، ولك

سب       ة أو ب ة أو العقلی المواطنین غیر القادرین علي العمل بسبب سنھم  أو حالتھم البدنی

یش،        بة للع ائل مناس وضعھم الاقتصادي الحق في الحصول من مجموع الشعب علي وس

  »علي أن تحفظ لھم كرامتھم وحاجتھم الإنسانیة

د           وفر الح اعي ی أمین الاجتم ام الت ي أن نظ ة    وتجدر الإشارة إل ن التغطی ي م الأدن

ة     یكمل التغطی ذي س اص ال أمین الخ ام الت ع نظ التوازي م یعمل ب واطن وس ة للم التأمینی

  .التأمینیة لمن یملك القدرة علي شرائھا

ادة ] ٤-٤-٣[ نص الم ي أن» ٣٩«ت تور عل ن الدس ھ  « : م ي تحمی ب وطن ار واج الادخ

  .ارة إلي الادخار، وقد خلا الإعلان الدستوري من الإش»الدولة وتشجعھ وتنظمھ 

                                                             

(2)  La Constitution Française, Preambule de la Constitution du 27Octobre 
1946; «Elle garantit à tout, not amment à l'enfant à la mére et aux vieux 
travilleurs, la protection de la santé, la securité matérielle, le repos et les 
loisis, tout etre humain qui, en raison de son âge, de son état physique on 
mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacite de travailler 
a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. 

 La Nation proclame la solidarite et l'egalite de tous les français devant les 
charges qui resultant des calamites nationales». 
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وات         ي قن ا ف ة وتوظیفھ دخرات الوطنی تقطاب الم نظراً لأن التأمین أداة ھامة لاس

ة          ي حمای اج إل ومي ویحت صاد الق الاستثمار المختلفة، ویتكامل مع الادخار في دعم الاقت

  الدولة وتشجیعھا وتنظیمھا لھ، 

ھ               ن أن دي م اري التقلی أمین التج م الت ي حك ث ف ن البح محرم شرعاً   ولما تبین م

ذا       » ٢«واتساقاً مع نص المادة    دیل ھ رح تع ذلك یقت توري ل لان الدس من الدستور والإع

ي ا یل نص كم ة   « :ال ا الدول ي تحمیھم ب وطن واطن وواج ل م ق لك أمین ح ار والت الادخ

وتشجعھما وتنظمھما، وتعمل الدولة علي التدرج في تعمیم الصیرفة الإسلامیة والتأمین    

سات   ي مؤس افلي ف یر      التك ي س زي عل ك المرك لال البن ن خ شرف م ام، وت اع الع القط

سكن أو الأرض أو         ك الم ي تمل شعبي ف ار ال تثمار الادخ سیر اس ان وتی ات الائتم عملی

ة            ة المالی المساھمة في المشروعات الإنتاجیة، كما تشرف من خلال الھیئة العامة للرقاب

  .»طبقات غیر القادرةعلي سیر عملیات التأمین وتیسیر التأمین متناھي الصغر لل

  :أھم النتائج

د         .١ اعي، وق صادي والاجتم اق الاقت ة الاختن ن أزم ود م ة عق ذ ثلاث صر من انى م تع
ورة            ة لث سوء إدارة    ٢٥تزایدت معدلات الحوادث في المرحلة الانتقالی ایر نظراً ل  ین

  .المرحلة الانتقالیة وتفاقم الانفلات الأمني

الي، إلا       علي الرغم من أن التأمین بكافة أنماطھ       .٢ ان الم ق الأم ائل تحقی د أھم وس  أح
ت أن             د أغفل توري، ق لان الدس تور والإع ن الدس أن النصوص الدستوریة، في كل م
ة     ھ الدول ي تحمی ب وطن واطن وواج ل م سان لك وق الإن ن حق دنیاً م اً م أمین حق الت

 .وتشجعھ وتنظمھ أسوة بالادخار

ب   .٣ ي أغل سیاسي عل لامي ال ار الإس تحواذ التی ر اس ي اث شعب عل سي ال د مجل  مقاع
دریس،              ة الت ضاء ھیئ ة وأع ات المھنی د النقاب والشوري وحصولھ علي معظم مقاع
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داده،           تور لإع سیة للدس ة التأسی شكیل الجمعی د ت دة بع ة جدی بدأت مصر تدخل مرحل
دیل           ضرورة تع اداة ب لامي والمن صاد الإس و الاقت ول نح ي التح ك عل س ذل وانعك

 .یتفق ومبادئ الشرعالتشریعات لا سیما العقابیة بما 

ي          .٤ ومي ف صاد الق المى والاقت صاد الع ي دعم الاقت تلعب البنوك والتأمین دوراً ھاماً ف
 .مصر وتتكامل أدوارھمھا في احتیاج كل منھا للآخر

م    .٥ ة رق صر المرتب ل م ي  ٨تحت ین أعل ن ب ستوي  ١٠ م ي م صادیاً عل ة اقت  دول نامی
ص    ل ت ة، ولا یمث دمات التجاری صدیر الخ ي ت الم ف أمین  الع ة والت دمات المالی دیر الخ

سبة           % ١سوي   ي بالن سبة الأدن ي الن من إجمالي صادراتھا للخدمات التجاریة، وھ
 .للدول الأخري

تنخفض نسبة رأس المال المدفوع في شركات التأمین إلي البنوك في مصر حیث لا          .٦
سبة   ٢٠٠٩/٢٠١٠في عام % ٩٫٥تتجاوز ھذه النسبة   أمین ن ، وتحقق شركات الت

 .رباح إلي رأس المال المدفوع تعادل تقریباً نصف ھذه النسبة في البنوكصافي أ

ة        .٧ ن أربع د ع ا یزی الي م حققت نسبة إجمالي أقساط التأمین إلي الناتج المحلى الإجم
ن     وام م لال الأع عاف خ ي  ٢٠٠٣/٢٠٠٤أض ي  ٢٠٠٧/٢٠٠٨ إل صل إل  لت

صري   %٠٫٣٤ ة   ، ویرجع ذلك إلي الثورة التشریعیة في سوق التأمین الم ذ بدای  من
 .الألفیة الثالثة ودخول العدید من شركات التأمین إلي ھذا السوق

ام       .٨ لال ع اً خ الي ثبات ي الإجم اتج المحل ي الن أمین إل ساط الت الي أق سبة إجم ت ن حقق
 . ویرجع ذلك إلي الآثار السلبیة لاندماج شركات تأمین القطاع العام٢٠٠٨/٢٠٠٩

ل     .٩ ام لإدارة تحوی و نظ افلي ھ أمین التك شریعة     الت ام ال اً لأحك اً وفق ار تبادلی  الأخط
شي              ال، ویتم ذا المج ي ھ ل ف ة التكاف دیري خدم الإسلامیة، ومتضمنا المشاركین وم
لامي،          صاد الإس ي الاقت ول إل و التح ة نح اه الدول ع اتج أمین م ن الت نمط م ذا ال ھ
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بھة             ي ش صر وھ ي م أمین ف سویق الت ات ت بالإضافة إلي أنھ یعد المخرج لأھم معوق
 ة التأمین التجاري التقلیدي لأحكام الشریعة الإسلامیةمخالف

دیل            .١٠ ھ كب ز مكانت ي تعزی یة ف ة الماض نجح التأمین التكافلى علي مدى السنوات القلیل
ي          ي إل ستوي الإقلیم ن الم ي التحول م ذلك ف دي، وك اري التقلی أمین التج اعلي للت ف

ام  ، بلغ عدد شركات التأمین التكافي في ا٢٠٠٩العالمي، وفي عام     شركة،  ٢٥٠لع
ة  ١١٫١١٩وحجم سوقھ    سب التالی :  ملیار دوار، وتستحوذ الأسواق التالیة علي الن

، دول الشرق الأقصي %)٣٧٫٣(، إیران   %)٤٣٫٩(دول مجلس التعاون الخلیجي     
ة      %)٣٫٤(، أفریقیا   %)١٣٫٣( ارة الھندی شرق  %)١٫٧(، دول شبھ الق ، دول الم

 %).٠٫٤(العربي 

ناعة ال .١١ ة ص دت أھمی ال   تزای ي مج صري، وف أمین الم وق الت ي س افلي ف أمین التك ت
ام    ٥تأمین الممتلكات والمسئولیة، تأسست    ن ع أمین م ام   ٢٠٠٢ شركات ت ى ع  حت

ساط          ٢٠٠٩ الي أق ي إجم افلي إل أمین التك ، وتزایدت نسبة مساھمات المشاركین للت
ن   ال م ذا المج ي ھ أمین ف ي ٢٠٠٢/٢٠٠٣الت غ ٢٠٠٩/٢٠١٠ إل ، %٠٫٠١ لتبل

٨٫٣٢،    %٤٫٧٧،    %٠٫٨٩،    %٠٫٨٥،    %٠٫٧٩،    %٠٫٥٦،    %٠٫٥٥ %
 .علي التوالى

 .تحتاج مصر إلي إصدار تشریع ینظم عمل شركات تأمین وإعادة تأمین التكافل .١٢

ي               .١٣ شریع ف ي للت ة الأعل سي ذو المرتب صدر الرئی دھا الم ي وح لامیة ھ الشریعة الإس
 .الدستور والإعلان الدستوري

ي  .١٤ شاركة ف الي والم ان الم دف الأم ق ھ توریة  یتحق صوص الدس ة بالن اة العام  الحی
ا    ة، وأھمھ صر العربی ة م ي جمھوری صاد ف ات الاقت ة بقوم دة الخاص ادة : العدی الم

تور   " ٥"من الدستور، أو المادة     " ٤" ن الدس واد م : من الإعلان الدستوري، والم
"٣٩"، "٢٤"، "٢٣"، "١٣"، "١٧"، "٨"، "٧." 
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ا  ) من الإعلان الدستوري" ٥ "أو المادة(من الدستور " ٤"یلاحظ علي المادة   .١٥ أنھ
صر    ي م اعي ف صادي والاجتم اق الاقت ة الاختن باب أزم م أس لاج أھ ي ع شر إل م ت ل

 .المتمثل في كم الفساد المؤسسي

ادة  .١٦ شر الم م ت ادة " ٣٨"ل تور والم ن الدس ي  " ١٨"م توري إل لان الدس ن الإع م
 .عيإعفاء الطبقات غیر القادرة من الضرائب تحقیقاً للتكافل الاجتما

ي    " ١٧"المادة " وذلك وفقاً للقانون "أفرغت عبارة    .١٧ ضمونھا ف ن م من الدستور م
ي            ة عل ة البطال ة إعان ي كفال شر إل م ت كفالة خدمات التأمین الاجتماعي والصحي ول

 .الرغم من تراكم ھذه المشكلة في مصر

ادة   .١٨ صرت الم ا       " ٣٩"اقت شجیعھا وتنظیمھ ة وت ة الدول ي حمای تور عل ن الدس م
ار و  دخرات         للادخ تقطاب الم ة لاس ھ أداة ھام ن أن رغم م ي ال أمین عل ت الت أغفل

 .ویتكامل مع الادخار في دعم الاقتصاد القومي

  :أھم التوصیات

  :التوصیات المتعلقة بالخدمات المالیة والتأمین: أولاً

دمات            .١ ن الخ ادراتھا م ستحوذ ص ى ت صادیاً الت ة اقت دول النامی ارب ال دراسة تج
ى     المالیة والتأمین علي   ك حت ة، وذل دمات التجاری  نسبة عالیة من صادرات الخ

  .یمكن تطویر تصدیر الخدمات المالیة والتأمین في مصر

ا أسوة             .٢ یم أرباحھ ا وتعظ ة تكالیفھ صر لتدنی ي م أمین ف إعادة ھیكلة شركات الت
دف        ة، بھ أمین تكافلی بالبنوك وتحویل شركات تأمین القطاع العام إلي شركات ت

ا   ن عثرتھ ا م أمین    إقالتھ وق الت ساط س الي أق ي إجم ساطھا إل سبة أق ع ن ورف
 .المصري

 .إصدار تشریع ینظم عمل شركات تأمین وإعادة تأمین التكافل في مصر .٣
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اً صوص    : ثانی د الن ة الجدی صر العربی ة م تور جمھوری ضمن دس رح أن یت یقت
  :الدستوریة التالیة

ل الا   « .١ دل والتكاف ى الع وم عل صادیاً یق اً اقت ة نظام ل الدول افؤ تكف اعي وتك جتم

الفرص والشفافیة ومحاربة الفساد وتوزیع عادل لناتج التنمیة على المواطنین    

  »وحمایة الكسب المشروع ومنع الاحتكار واستغلال النفوذ

ة      « .٢ ة العام الیف المالی ن التك ا م ضرائب وغیرھ اس ال ة أس ة الاجتماعی العدال

ى      د الأدن ق   وتعفي الطبقات غیر القادرة من الضرائب إلى الح ضروري واللائ  ال

 »للمعیشة الكریمة

ل              « .٣ ن العم ات العجز ع امل ومعاش تكفل الدولة نظام تأمین اجتماعي وصحي ش

ات         ال والأمھ ة للأطف اً وبخاص واطنین جمیع شیخوخة للم ة وال ة البطال وإعان

التھم           نھم  أو ح سبب س ل ب والمسنین، ولكل المواطنین غیر القادرین علي العم

ن مجموع      البدنیة أو العقلیة أو   صول م ي الح ق ف بسب وضعھم الاقتصادي الح

اجتھم      رامتھم وح م ك ظ لھ ي أن تحف یش، عل بة للع ائل مناس ي وس شعب عل ال

 »الإنسانیة

شجعھما     «  .٤ ة وت ا الدول الادخار والتأمین حق لكل مواطن وواجب وطني تحمیھم

أمین           لامیة والت صیرفة الإس یم ال ي تعم درج ف وتنظمھما، وتعمل الدولة علي الت

ي                ال ك المركزي عل لال البن ن خ شرف م ام، وت اع الع سات القط تكافلي في مؤس

سكن أو            ك الم ي تمل شعبي ف ار ال تثمار الادخ سیر اس ان وتی ات الائتم سیر عملی

ة           لال الھیئ ن خ شرف م ا ت ة، كم شروعات الإنتاجی ي الم الأرض أو المساھمة ف

ن متناھي الصغر العامة للرقابة المالیة علي سیر عملیات التأمین وتیسیر التأمی

  .»للطبقات غیر القادرة



 

 

 

 

 

 ٦٠٥

  :المراجع
  :المراجع العربیة: أولاً

  :الوثائق الرسمیة والتشریعات والقرارات. ١

  ٢٠٠٧دستور جمھوریة مصر العربیة وفق آخر التعدیلات، مارس.  

    اریخ صادر بت توري ال لان الدس ة، الإع صر العربی ة م ارس ٣٠جمھوری  م

٢٠١١.  

 -------------  ،-------------------- ٢٠١١ فبرایر ١٣. 

  الخاص بالإشراف والرقابة علي التأمین١٩٨١ لسنة ١٠القانون رقم . 

  م انون رق سنة ١٥٦الق م   ١٩٩٨ ل انون رق ام الق ض أحك دیل بع شأن تع  ١٠ ب

 .١٩٨١لسنة 

  بالمعاییر المحاسبیة والمالیة لشركات التأمین١٩٩٩ لسنة ١٥٧القرار رقم . 

  :الكتب. ٢

   ي ري، فتح توري   .فك انون الدس ة    ...  الق توریة العام ادئ الدس تور  . المب دس

 .٢٠٠٤دار الكتب المصریة، : القاھرة . ١٩٧١

    ھ ان    . النعیمي، عدنان تای ان . منظور شمولي     .. إدارة الائتم سرة  : عم دار المی

 .٢٠١٠للنشر والتوزیع والطباعة، 

        ال أمین  إدارة الخطر . البلقیني، محمد توفیق وتوفیق، أماني مصطفي كم .  والت

 .٢٠١١المؤلفان، : المنصورة



 

 

 

 

 

 ٦٠٦

  ي    . السید، أحمد عبد الوھاب ضاء طبیع ي ق سان ف . الحمایة الدستوریة لحق الإن

 .٢٠٠٢مؤسسة بیتر للطباعة، : القاھرة

   ال . إقبال، مھیمن ام    . ترجمة تیسیر التریكي ومصباح كم افي الع أمین التك .. الت

اث    : بیروت. امقاربة تقنیة لاستبعاد الغرر والمیسر والرب      ة للأبح الشبكة العربی

 .٢٠٠٩والنشر، 

   ق صطفي توفی اني م ق وأم د توفی ي، محم یاتھ . البلقین أمین وریاض . الت

 .٢٠١٢المؤلفان، : المنصورة

   اء     . یعقوب، نبیل حلیم صدقة والعط ق بال ا یتعل . العشور والبكور والنذور وكل م

 .٢٠٠٥الإنترنت، : لوس أنجلوس

  ،ي صطفي موس ي م ضاة، موس وك الق أمین والبن ین الت ل ب : الأردن.  التكام

 .٢٠١١الإنترنت، 

      اد ابر ج توري     . نصار ، ج انون الدس ي الق یط ف اھرة  . الوس ة   : الق ز جامع مرك

  . ٢٠٠٧القاھرة للتعلیم المفتوح ، 

  :الفتاوي. ٣

        م رار رق سعودیة، الق ي ال اء ف ار العلم ة كب س ھیئ اریخ ) ٥١(مجل بت

 .ھـ٤/٣/١٣٩٧

   ة       / فتوي فضیلة الشیخ صر العربی ة م ي جمھوری د واصل، مفت نصر فرید محم

 .١٩٩٧ لسنة ١٢٩٤في الرد علي الطلب المقدم برقم 

 



 

 

 

 

 

 ٦٠٧

 :مشروعات القوانین والتقاریر. ٤

      ات ر الاتجاھ الأھرام، تقری تراتیجیة ب سیاسیة والإس سیاسات ال ز ال مرك

 .٢٠١١الاقتصادیة الإستراتیجیة، 

 ٢٠٠٨، البنك الدولي، تقریر التنمیة في العالم. 

  ٢٦/٢/٢٠١٢بیان الحكومة الأول أمام البرلمان بتاریخ. 

  ٢٠١١/٢٠١٢مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي. 

        اریخ صاء بت ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ھ الجھ ذي أعلن ر ال التقری

 . عن إجمالي قوة العمل والمتعطلین١٩/٢/٢٠١٢

 ٢٦(لیة الإسلامیة، المعیار رقم ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الما.( 

    أمین سوق الت سنوى ل صائي ال اب الإح ة، الكت ة المالی ة للرقاب ة العام الھیئ

 .٢٠٠٩/٢٠١٠المصري، 

            بكات ضمان وش یا، ال ي أس ة لغرب الأمم المتحدة، اللجنة الاقتصادیة والاجتماعی

 .٢٠٠٣الأمان الاجتماعي في إطار السیاسات الاجتماعیة، 

   لامیة،       عبد االله علي ا وك الإس ي البن صرفیة ف ع الم ي الودائ لصیفي، التأمین عل

دد        ر  ٣٦٠مجلة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن بنك دبي الإسلامي، الع ، فبرای

٢٠١١. 

    انون شروع ق ة "م د الحراب شكاوي   " ح ات وال ة الاقتراح شتھ لجن ذي ناق ال

 .١٣/٣/٢٠١٢بمجلس الشعب في جلستھ بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٦٠٨

 سیاسیة ات ال ز الدراس تراتیجیة، مرك ات إس الأھرام، كراس تراتیجیة ب  والإس

ورة   شبابیة وث ات ال م  ٢٥الحرك دد رق ایر، الع ة ٢١٨ ین سنة الحادی ، ال

 .٢٠١والعشرون، 

        اریخ صاء بت ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ھ الجھ ذي أعلن ر ال التقری

 . عن التعداد السكاني لمصر ومحافظاتھا١/٣/٢٠١٢

  ة ال زي للتعبئ از المرك سنوي،    الجھ صائي ال اب الإح صاء، الكت ة والإح عام

 .١٩٩٨، یونیو ١٩٩٧-١٩٩٢

 ------------------------- ٢٠٠٩، مارس ٢٠٠٩، مصر في أرقام. 

 ------------------------- ٢٠١٠، إصدار ثاني مایو ٢٠١٠، مصر في أرقام. 

 -------------------------     ة صاءات والمؤشرات المالی سنویة للإح شرة ال  ، الن

ام    سرة ع صرافة والسم أمین وال ركات الت وك وش دار ٢٠٠٩/٢٠١٠للبن ، إص

 .٢٠١١أبریل 

  الھیئة المصریة للرقابة علي التأمین، الكتاب الإحصائي السنوي لسوق التأمین

 .٢٠٠٧/٢٠٠٨، إلي ٢٠٠٢/٢٠٠٣المصري، 

 :الأبحاث. ٥

   امج إع ة لبرن صادیة والاجتماعی ار الاقت ق، الآث ال توفی صطفي كم اني م ادة أم

سنوي            ؤتمر ال ي الم دم إل ث مق صر، بح ھیكلة شركات تأمین القطاع العام في م

شر  سادس ع داث     .. ال ن أح ة ع ة الناتج ات المجتمعی ة الأزم بل مواجھ ار وس آث

ین شمس       ة ع ي، جامع ع العرب ارة   –الربی ة التج دة أ – كلی اد   . د. وح د رش محم

 .٢٠١١ دیسمبر ٢٥-٢٤الحملاوي لبحوث الأزمات، 



 

 

 

 

 

 ٦٠٩

 ----------------       رة سكانیة الفقی شرائح ال ن ال ، إدارة أزمة الرعایة الصحیة ع

ة    من دراس دم ض ث مق صر، بح ي م صادیة"ف ات الاقت د " إدارة الأزم معھ

 .٢٠٠٩التخطیط القومي، أكتوبر 

    ب    –صالح بن عبد االله بن حمید  / فضیلة الشیخ شوري وخطی س ال  رئیس مجل

ي  رم المك وان –الح ث بعن اوني" بح أمین التع ق ٦/١/١٤٢٣، "الت ـ المواف  ھ

 .م٩/١/٢٠٠٣

          أمین د الت ي عق ث ف اب، بح ي دی سید عل سعید ال صطفي ال ة،  .. م دراسة مقارن

 .٢٠١٠/٢٠١١جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، دبلوم القانون الخاص لعام 

 :المؤتمرات والتصریحات الصحفیة. ٦

         صاء بتاریخ المؤتمر الصحفي الذي عقده الجھاز المركزي للتعبئة العامة والإح

 . لإعلان نتائج بحث الدخل والانفاق٣١/١/٢٠١٢

  المبادرة المصریة لاسترداد أموال مصر "تصریحات معتز صلاح الدین، رئیس

 .١٥/٣/٢٠١٢ بجریدة الأھرام بتاریخ ٧، المنشورة في صفحة "المنھوبة

     سیاسیة ات ال ز الدراس ث بمرك ار، الباح سید النج د ال صریحات أحم ت

تراتیجیة  فحة    والإس ي ص شورة ف الأھرام، المن اریخ   ١٠ب رام بت دة الأھ  بجری

١٥/٣/٢٠١٢. 

    اھرة ل، الق و  ٢١-٢٠: الھیئة المصریة للرقابة علي التأمین، ملتقي التكام  یولی

٢٠٠٥. 

  

  



 

 

 

 

 

 ٦١٠

  :المراجع الأجنبیة: ثانیاً

1. Official Articles: 

 La Constitution Française, Declaration Des Droits De 

L'Homme Et Du Citoyen De 1789. 

 -------------------------------, Preambule De La Constitution 

Du 27 Octobre 1946. 

2. Reports and Articles: 

 IMF, World Economic Outlook, Several Issues. 

 Ernst & Young, The World Takaful Report, 2011. 

 The World Bank, Global Economic Prospects …. Crises, 

Finance and Growth, 2010. 

 The World Bank, 2011, World Development Indicators. 

 Takaful Re. 

 The Chartered Insurance Institute, The Journal, June, 

2008. 

 The Chartered Insurance Institute, The Journal, Feb. / 

Mar., 2011. 

3. Conferences: 



 

 

 

 

 

 ٦١١

 F.A.I.R., 22nd Conference, The Role of Afro-Asian 

Insurance as a Catalyst for Development and National 

Economic Prosperity, Cairo, 2nd – 6th Oct., 2011. 

4. WebSources: 

 www.misrholding.co. 

 www.ifegypt.org 

 www.efsa.gov.eg 

 www.cbe.org.eg 

 www.worldbvank.org 

 www.almsryalyoum.com/node/709511 
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